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 عموم المفھوم
  دراسة وتطبیقاً

  
  
  

  محمد بن عبد العزیز المبارك/ الدكتور 
  قسم أصول الفقھ ـ كلیة الشریعة بالریاض

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
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  :المقدمـــة 
إن الحم   د الله، نحم   ده، ون   ستعینھ، ون   ستغفره، ونع   وذ ب   االله م   ن ش   رور    

مالنا، من یھده االله فلا مضل ل ھ، وم ن ی ضلل ف لا ھ ادي         أنفسنا، ومن سیئات أع   
 االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا

صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ إلى یوم الدین، وس لم ت سلیماً كثی راً      
  :أما بعد .. 

ھا علماء مخلصین حفظ وا  فإن من نعم االله تعالى على ھذه الأمة أن ھیأ ل       
دینھا، ودرسوا أحكامھ، وأرس وا قواع ده، ورس موا مع الم ش رائعھ، وب ذلوا ك ل                  
وسعھم في سبیل ما ی ضمن للب شریة ال سعادة ف ي ال دنیا، باعتب ار م ا ی ؤول إلی ھ                

  .التشریع الإسلامي من توجیھ مسار الحیاة إلى الاتجاه السلیم
ذه الأم ة ھ  ي ث  روة القواع  د  ولع ل أعظ  م ث  روة علمی ة توارثتھ  ا أجی  ال ھ      

الأصولیة، التي تم وضعھا وأحكم نسجھا في القرون الأولى، ثم تناقلھ ا العلم اء        
  .في سائر العصور، وأخذوا في تھذیبھا وشرحھا، وبیان ما یتفرع علیھا

مسألة : ومن الموضوعات الأصولیة التي كان لھا أثر في الأحكام الفقھیة  
  .كلام واسع بین الأصولیین من مثبتٍ ونافٍعموم المفھوم، حیث جرى فیھا 

إلا أن الخلاف في عموم المفھوم بقسمیھ كان محل نظر ی ستدعي التأم ل       
والتحقیق، حیث یلحظ أن بعض العلماء ینحى إلى بیان الاتفاق في الم سألة وأن         

  .الخلاف فیھا لفظي لا حقیقة لھ
مباح ث المھم ة   ولعموم المفھ وم أھمی ة كبی رة؛ ف إن م سائل العم وم م ن ال              

 إذ یع ین الإحاط ة بھ ا عل ى تحقی ق المق صود        ؛التي یحتاج المجتھد إلى معرفتھ ا     
 ولذلك ق ال ش یخ الإس لام     ،من علم أصول الفقھ، وھو استنباط الأحكام الشرعیة       

: ف  ي خت  ام بحث  ھ لف  رع ینبن  ي عل  ى م  سألة عم  وم المفھ  وم  ) ھ  ـ٧٢٨(می  ة یاب  ن ت
   .)١(» لة نافعة جداًأوھي مس«

 أن الحاج ة قائم  ة إل  ى بحثھ  ا وب  سط  تلأھمی  ة ھ  ذه الم  سألة وج  دونظ راً    
الق  ول فیھ  ا وتحریرھ  ا وتحقی  ق ن  سبة الأق  وال فیھ  ا، م  ع بی  ان أدل  ة ك  ل ق  ول          

ا، وتوضیح ما یرد علیھا من مناق شات، وم ن ث م الخ روج بم ا یت رجح               ھوتوجیھ
  .فیھا، وما یتخرج علیھا من الفروع الفقھیة

ي لم أجد من أفردھا بالبحث، فكان الداعي ومما یعزز الحاجة إلى ذلك أن  
  .إلى استقصاء كلام أھل العلم عنھا ظاھراً

بع د  ) عموم المفھوم عند الأص ولیین (وقد تضمن ھذا البحث الذي سمیتھ     
  .المقدمة، تمھیداً وتسعة مطالب وخاتمة

                                   
  ).٢١/٢١٧(مجموع الفتاوى  )١(



 )٤( 

ا، ون وع العم وم   مأما التمھید، فكان في معنى العموم، والمفھوم، وأقسامھ     
  :وم على القول بھ، وجعلتھ في ثلاثة مطالب في المفھ

  .معنى العموم وأقسامھ:  المطلب الأول 
  .معنى المفھوم وأقسامھ:  المطلب الثاني 
  .نوع العموم في المفھوم على القول بھ:  المطلب الثالث 

  :وأما مطالب البحث فعلى النحو الآتي   
  .معنى عموم المفھوم:   المطلب الأول

  .أمثلة عموم المفھوم:  المطلب الثاني 
  .تحریر محل النزاع في عموم المفھوم:  المطلب الثالث 
  .الأقوال في عموم المفھوم:  المطلب الرابع 

  .الأدلة:   المطلب الخامس
  .الترجیح:   المطلب السادس

  .نوع الخلاف:  المطلب السابع
  .منشأ الخلاف:  المطلب الثامن 
  .ثمرة الخلاف: المطلب التاسع 

  . ففیھا خلاصة البحث، وأھم نتائجھةا الخاتموأم  
  :خص في النقاط الآتیة لثم إن المنھج الذي سلكتھ في إعداد ھذا البحث یت  

  .الاستقصاء في جمع المادة العلمیة للبحث من مضانھ قدر الإمكان - ١
جمع أقوال أھل العلم ف ي موض وع البح ث م ع الح رص عل ى التحقی ق ف ي            - ٢

وذل  ك م  ن خ  لال الرج  وع إل  ى الم   صادر      ن  سبة الأق  وال إل  ى أص  حابھا،     
  .الأصیلة في ذلك

  .وضع أمثلة تطبیقیة لجل المسائل الواردة في البحث - ٣
  .عزو الآیات القرآنیة - ٤
تخریج الأحادیث النبویة من م صادرھا، ف إن ك ان الح دیث ف ي ال صحیحین            - ٥

أو أحدھما فأكتفي بتخریجھ منھما، وإن ل م یك ن ف ي أي منھم ا أخرج ھ م ن                 
  .ى المعتمدةالمصادر الأخر

تبع  ت الم  نھج ال  ذي ی  رى أن یعام  ل العل  م   ابالن  سبة لترجم  ة الإع  لام ف  إني   - ٦
معاملة الألفاظ والكلمات الغامضة، فحی ث احت اج ـ ب سبب الجھ ل ب ھ ـ إل ى         
ترجمة أت رجم ل ھ، أم ا الترجم ة لك ل عل م ففیھ ا إثق ال وزی ادة لا داع ي لھ ا                 

وف اة بع د اس م العلم اء     كتفسیر الكلمات الواضحة، وقد اكتفی ت ب ذكر س نة ال        
  .المشھورین الذین لم أترجم لھم عند ذكرھم لأول مرة في البحث

الناشر، ورق م الطباع ة، ومكانھ ا، وتاریخھ ا     (المعلومات المتعلقة بالمراجع     - ٧
  .أكتفي بذكرھا في قائمة المراجع) إلخ.. 



 )٥( 

ھ ذا وأس  أل االله تع  الى التوفی ق وال  سداد ف  ي الق ول والعم  ل، وأن یتج  اوز      
 ما في ھذا البحث من جوانب ال نقص والتق صیر، وأن یغف ر ل ي م ا ق دمت              عني

 وصلى االله وسلم على ،وأخرت، وما أسررت وأعلنت، والحمد الله رب العالمین
  .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  
  

  :التمھید 
 المفھ وم عل ى   يفي معنى العموم، والمفھوم، وأقسامھما، ونوع العموم ف          

  :ثلاثة مطالب القول بھ، وفیھ 
  المطلب الأول

  معنى العموم وأقسامھ
قبل الدخول في موضوع ھذا البحث یح سن تعری ف العم وم م ن الناحی ة                  

اللغویة والاصطلاحیة، ثم بی ان أق سامھ، ل یمكن التع رف عل ى ن وع العم وم ف ي                 
  .المفھوم عند القائلین بھ

ت دل عل ى الكث رة    مصدر من الفعل عمَّ یَعُ مُّ، وم ادة الكلم ة       : فالعموم لغة     
  ).ھـ٣٩٥ ()١(والطول والعلو، كما ذكر ابن فارس 

داول ت  إلا أنھ عند التأمل في ھ ذه المع اني یلح ظ أن معن ى الكث رة ھ و الم                
ده، ی  یؤوعند علماء اللغة وأصول الفقھ، حیث نقلوا من كلام الع رب م ا یدعم ھ            
، ف الكثرة  وإن كانوا في الحقیقة ی ذكرون معن ى آخ ر ی ستفاد من ھ، وھ و ال شمول            

  .في اللغة» العموم«والشمول ھو المعنى الأقرب للمراد من كلمة 
: إذا شمل الجماعة، وعمھم بالعطیة  : عمَّ الشيء یعم عموما     : ولذلك یقال   

 ، وت سمى  )٣(إذا ك ان كثی راً بحی ث ی شملھا     :  ، وعمَّ المطر ال بلاد     )٢(إذا شملھم   
   .)٤(تشملھم : القیامة بالعامة؛ لأنھا تعم الناس بالموت أي 

فق د ع رف كثی ر م ن الأص ولیین العم وم بتعری ف        : وأما في الاص طلاح     
 وھذا أمر فی ھ م سامحة ظ اھرة؛ وذل ك لأن العم وم م صدر، بینم ا الع ام              )٥(العام

   .)٦(اسم فاعل مشتق منھ، وھما متغایران 
ش ھرھا  أوللأصولیین في تعریف العام اصطلاحاً عبارات متع ددة، وم ن       

اللف  ظ «: ل  ھ بأن  ھ  ) ھ  ـ٦٠٦(اولاً بال  شرح تعری  ف الفخ  ر ال  رازي   وأكثرھ  ا تن   
  . )١(» بحسب وضع واحدیصلح لھ  المستغرق لجمیع ما

                                   
  ).٤/١٥ (»عمّ«مقاییس اللغة، مادة : انظر )١(
  ).٤/١٥٦(» العَمّ«، القاموس المحیط، مادة )١٢/٤٢٧(» عم«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
  ).٢/٥١٣(المصباح المنیر : انظر )٣(
  .لسان العرب، الموضع السابق: انظر )٤(
، البح  ر المح  یط  )١/٢٨٣(، قواط  ع الأدل  ة  )١/٣٠٩(، ش  رح اللم  ع  )١/١٤٠(الع  دة : انظ  ر )٥(

)٣/٦.(  
  ).٣/٧( البحر المحیط :انظر )٦(



 )٦( 

إلا أن الرازي عرف العام في كتاب آخر بتعریف أنسب لمقام البحث في   
م  ا یتن  اول ال  شیئین ف  صاعداً م  ن غی  ر   «: عم  وم المفھ  وم ھن  ا، ف  ذكر أن الع  ام   

  .ل ھذا التعریف ما ھو عام لفظاً ومعنى، حیث یتناو )٢(» حصر
ع دل  «: ع ن تعری ف ال رازي ھ ذا      ) ھ  ـ٦٤٤(ولذلك ق ال اب ن التلم ساني          

اللفظ المتناول لشیئین فصاعدا؛ لأن العموم كما یعرض : ول الغزالي، ھو قعن 
   .)٣(» للفظ قد یعرض لدلالة مقتضى اللفظ ولمفھومھ

اول ال  شیئین ف صاعداً م  ن  تن  : وعل ى ھ  ذا ف یمكن أن یع  رف العم وم بأن  ھ      
  .غیر حصر

وأما أق سام العم وم، فللعم وم أق سام متع ددة ذكرھ ا الأص ولیون ف ي أثن اء             
بح  ثھم لم  سائلھ، وھ  ذه الأق  سام تختل  ف ب  اختلاف الحیثی  ات الت  ي لحظ  ت ف  ي          
التقسیم، ویھمنا ھھنا ذكر أقاسم العموم من حیث طریق معرفتھ؛ لأن ھ المناس ب          

  .لمجال البحث
العم  وم اللفظ  ي،  : نق  سم م  ن ھ  ذه الحیثی  ة إل  ى ق  سمین، ھم  ا       ف  العموم ی  

  .والعموم المعنوي
á    وھو ما استفید من جھة الألفاظ وال صیغ، بمعن ى أن اللف ظ       : العموم اللفظي

  .قد وضع في اللغة للعموم
أدوات ال    شرط، والاس    تفھام،  : وھ    ذا الق    سم ل    ھ ألف    اظ كثی    رة، منھ    ا     

   .)٤(والموصولات، وكل، وجمیع 
وَیَرْزُقْ ھُ   * وَمَ ن یَتَّ قِ اللَّ ھَ یَجْعَ ل لَّ ھُ مَخْرَجً ا         (قول االله تعالى    : لكمثال ذ   

فقد تكفل االله تعالى لكل من اتق اه  ] ٣، ٢لطلاق،  سورة ا  [) یَحْتَسِبُ   مِنْ حَیْثُ لا  
   .)٥(بأن یجعل لھ مخرجاً من كل شدة، ورزقاً مباركاً 

á    م ا أف اد العم وم    : ـ) ھـ٤٨٩(وھو كما ذكر ابن السمعاني   : العموم المعنوي
من جھة المعن ى، وذل ك ب أن یقت رن ب اللفظ م ا ی دل عل ى العم وم، وإن ك ان               

   .)٦(اللفظ لا یدل علیھ 
م  ا دل  ت مجموع  ة جزئی  ات ت  م اس  تقراؤھا م  ن      : وبعب  ارة أوض  ح ھ  و     

مواض  ع كثی  رة ف  ي ال  شریعة عل  ى معن  ى واح  د، فیج  ري حینئ  ذ مج  رى العم  وم  
  . )١(» المستفاد من الصیغ

                                                                                                 
  ).٢/٣٠٩(المحصول  )١(
  ).١/٤٢٨(، شرح المعالم ٨٤المعالم، ص: انظر )٢(
  ).١/٤٢٨(شرح المعالم  )٣(
  ).٣/٦٢(، البحر المحیط )٢/٩٢(، الإبھاج )٢/٣١١(، المحصول )١/١٩١(المعتمد : انظر )٤(
  ).١٦٠-١٨/١٥٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر )٥(
  ).١/٣٢٠(دلة قواطع الأ: انظر )٦(



 )٧( 

م  ا ی  ستفاد م  ن جھ  ة الع  رف، وذل  ك مث  ل ق  ول االله تع  الى      : وم  ن أمثلت  ھ   
، فإنھ یفید من جھة العرف تحریم ]٢٣: النساءسورة   [)حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ  (

جمیع وجوه الاستمتاعات التي تفع ل بالزوج ة والأم ة، ول یس ذل ك م أخوذاً م ن             
   .)٢(مجرد اللغة 

  
  

                                                                                                 
  .٣٥٥الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة، ص )١(
  ).٣/٦٣(البحر المحیط : انظر )٢(



 )٨( 

  المطلب الثاني

  لمفھوم وأقسامھمعنى ا

  
اسم مفعول من الفعل فَھِم، ومصدره فھم ا ـ بت سكین الھ اء     : المفھوم لغة   

  .وتحریكھا ـ وفھامة وفھامیة
 )١(فھم الشيء بمعنى علم ھ وعرف ھ بقلب ھ    : والفھم ھو العلم بالشيء، یقال     

.  
م ا دل علی ھ   : فقد عرفھ طائفة من الأصولیین بأن ھ     : وأما في الاصطلاح      

   .)٢(یر محل النطق اللفظ في غ
 ، )٣(م ا فھ  م م ن اللف ظ ف  ي غی ر مح ل النط  ق      : ویعب ر آخ رون عن  ھ بأن ھ     

  .والمؤدى واحد
، ف اللفظ ی دل عل ى     في محل النطق    علیھ اللفظ  دلَّ ق ما ووعلیھ فإن المنط    

 ب  ھ وآخ  ر غی  ر منط  وق ب  ھ، ف  الأول ھ  و م  ا ی  سمى ب  المنطوق،     قمعن  ى منط  و
الأص ل لك ل م ا فُھ م م ن نط ق أو غی ره؛        خر یسمى بالمفھوم، وإن كان ف ي     لآوا

لأنھ اسم مفع ول م ن الفھ م، لك ن اص طلح عل ى اخت صاصھ بھ ذا، وھ و المعن ى                
   .)٤(الذي لم ینطبق بھ غیر أن اللفظ دلَّ علیھ وفھمناه منھ 

، ]٢٣: الإس راء س ورة   [)فَلاَ تَقُ ل لَّھُمَ آ أُفٍّ       (قول االله تعالى    : مثال ذلك   
ل بمفھوم ھ عل ى تح ریم ال  ضرب    ریم الت  أفیف، وی د فإن ھ ی دل بمنطوق ھ عل ى تح      

  .)٥(ونحوه
  .مفھوم الموافقة، ومفھوم المخالفة: وأما أقسام المفھوم، فإنھ على قسمین  
á    وھو دلالة اللفظ على ثب وت حك م المنط وق ب ھ للم سكوت          : مفھوم الموافقة

   .)٦(عنھ
 ، )٧(ویسمى أی ضاً فح وى الخط اب، ولح ن الخط اب، ومفھ وم الخط اب              

   .)١(تسمیھ الحنفیة دلالة النص و
                                   

  ).٤/١٦١(» فھم«، القاموس المحیط، مادة )٤/٤٥٧(» فھم«مقاییس اللغة، مادة : انظر )١(
، جم ع الجوام ع م ع ش رح     )٤٣٢-٢/٤٣١(مختصر ابن الحاجب مع بی ان المخت صر     : انظر )٢(

  .١٥٦إرشاد الفحول، ص) ٣/٤٨٠(، شرح الكوكب المنیر )٣١٧-١/٣١٦(المحلي 
  ).٥/٢٠٣٥(، نھایة الوصول )٣/٦٦(الإحكام، للآمدي : انظر )٣(
  ).٣/٤٨٠(شرح الكوكب المنیر : انظر )٤(
  ).٤٣٣-٢/٤٣٢(بیان المختصر : انظر )٥(
نی   ر ، ش   رح الكوك   ب الم )٢/٤٤٠(، بی   ان المخت   صر  )٥/٢٠٣٥(نھای   ة الوص   ول  : انظ   ر )٦(

)٣/٤٨١.(  
  .المصادر السابقة: انظر )٧(



 )٩( 

وشرطھ فھم المعنى من اللفظ في محل النطق، وأن المفھوم أولى بالحكم     
  .من المنطوق بھ أو مساوٍ لھ

وبع ض أھ  ل العل  م ی سمي الأول  وي بفح  وى الخط اب، وی  سمى الم  ساوي      
   .)٢(بلحن الخطاب 

  .ثوسیأتي التمثیل لھذا المفھوم في المطلب الثاني من ھذا المبح  
á  وھ  و دلال  ة اللف  ظ عل  ى ثب  وت نق  یض حك  م المنط  وق ب  ھ   : مفھ  وم المخالف  ة

   .)٣(للمسكوت عنھ 
   .)٤(ویسمى أیضاً دلیل الخطاب، وتنبیھ الخطاب   
  :وھو على أقسام كثیرة من اشھرھا ما یأتي   

  .)٥(وھو تعلیق الحكم بإحدى صفتي الذات : مفھوم الصفة  - ١
  .)٦( شرط بحیث ینتفي عند انتفائھ وھو تعلیق الحكم على: مفھوم الشرط  - ٢
وھ  و انتف  اء المح  صور ع  ن غی  ر م  ا ح  صر فی  ھ وثب  وت  : مفھ  وم الح  صر  - ٣

 .)٧(نقیضھ لھ
  .)٨(وھو مَدُّ الحكم بأداة الغایة : مفھوم الغایة  - ٤
:  ، أو یق ال )٩(وھو تعلیق الحكم بالاس م العل م أو اس م الن وع            : مفھوم اللقب    - ٥

   .)١٠(ھ علماً أو جنساً إلى سواه ھو إضافة نقیض حكم معبر عنھ باسم
وسیأتي التمثیل لھ ذه الأق سام ف ي المطل ب الث اني م ن البح ث، ف لا حاج ة              

  .إلى الإطالة والتكرار
  

                                                                                                 
  ).١/٢٤١(أصول السرخسي : انظر) ١(
  .١٥٦، إرشاد الفحول، ص)٣/٤٨٢(شرح الكوكب المنیر : انظر) ٢(
  ).٥/٢٠٣٩(، نھایة الوصول ٥٥شرح تنقیح الفصول، ص: انظر )٣(
  ).١/٩٨(، نشر البنود )٣/٤٨٩(، شرح الكوكب المنیر )٥/٢٠٣٩(نھایة الوصول : انظر )٤(
، ش    رح الكوك    ب المنی    ر  )٤/٣٠(، البح    ر المح    یط  )٥/٢٠٤٥(نھای    ة الوص    ول  : انظ    ر )٥(

)٣/٤٩٨.(  
  ).٣/٥٠٥(، شرح الكوكب المنیر )٤/٣٧(، البحر المحیط )٢/٤٤٥(بیان المختصر : انظر )٦(
  ).٣٣٨، ١/٣٢٩(، شرح المحلي على جمع الجوامع )٤/٥٠(البحر المحیط : انظر )٧(
، ش    رح الكوك    ب المنی    ر  )٤/٤٦(، البح    ر المح    یط  )٥/٢٠٨٧( الوص    ول نھای    ة: انظ    ر )٨(

)٣/٥٠٨.(  
  ).٤/٢٤(البحر المحیط : انظر )٩(
  ).١/١٣١(تیسیر التحریر : انظر )١٠(



 )١٠(

  المطلب الثالث
  نوع العموم في المفھوم على القول بھ

الخلاف في عموم المفھوم بین الأصولیین فرع للقول بحجیتھ، ولھذا فإن   
  .وم لا یبحث عن عموم المفھوم أو عدمھمن لا یرى حجیة المفھ

فمفھوم الموافقة حجة عند أھل العلم، وذكره بعضھم إجماع اً، ونق ل ع ن        
   .)١(بعض الظاھریة إنكاره 

 وأنك ره  ،أما مفھوم المخالفة فھو حجة ش رعیة عن د جمھ ور أھ ل العل م            و  
جمھ ور الحنفی  ة ف  ي خطاب  ات ال  شرع، وأم  ا ف  ي م  صطلح الن  اس وع  رفھم فھ  و   

   .)٢(حجة 
وعلى كل حال، فالخلاف ف ي عم وم المفھ وم ك ان ب ین الق ائلین بحجیت ھ،                

اختلفوا في دلالة المفھوم ـ تفریع اً عل ى الق ول ب ھ ـ       « : )ھـ٦٣١ت (قال الآمدي
   .)٣(»ھل لھا عموم أوْ لا

ل ھ عموم اً    الذین قالوا بالمفھوم اختلفوا في أن «) : ھـ٧٥٦(وقال العضد     
   .)٤(» ...أمْ لاْ 

لمفھ وم المخالف ة عن د قائلی ھ عم وم، خلاف اً       «:  )٥( قال ابن عبد ال شكور    و  
   .)٦(»للغزالي
ثم إن ال ذي یظھ ر أن العم وم الم ستفاد م ن المفھ وم عن د الق ائلین ب ھ م ن                

قبیل العموم المعنوي، فإن اللفظ لا یدل بمنطوقھ على الصور الم سكوت عنھ ا،          
ا صنیع بعض الأصولیین، حیث ذكر وإنما استفید العموم من المفھوم، ویؤید ھذ

   .)٧( عموم المفھوم ضمن مسائل العموم المعنوي ةلأمس) ھـ٧٩٤(الزركشي 
وعقد ابن السمعاني مبحثاً فیم ا یفی د العم وم م ن جھ ة المعن ى، وق ال ف ي                
ألحق بعض الأصولیین بھذا الباب ما یفی د العم وم م ن جھ ة المعن ى،      «: ابتدائھ  

                                   
  ).٣/٤٨٣(، شرح الكوكب المنیر )٤/١٠(البحر المحیط : انظر )١(
ف  صول،  ، ش  رح تنق  یح ال )٣/٧٢(، الإحك  ام، للآم  دي  )١/٢٥٦(أص  ول السرخ  سي  : انظ  ر )٢(

، )١/٩٨(، تی  سیر التحری  ر )٤/٣٠(، البح  ر المح  یط )٥/٢٠٤٥(، نھای  ة الوص  ول ٢٧٠ص
  ).٣/٥٠٠(شرح الكوكب المنیر 

  ).٢/٣٧٥(الإحكام  )٣(
  ).٢/١٢٠(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )٤(
م  سلم : ھ  و مح  ب االله ب  ن عب  د ال  شكور البھ  اري الھن  دي، ق  اضٍ م  ن الأعی  ان، م  ن مؤلفات  ھ      )٥(

  .ھـ١١١٩، والجوھر الفرد، توفي سنة الثبوت
  ).٥/٢٨٣(الأعلام : انظر  

  ).١/٢٩٧(مسلم الثبوت  )٦(
  ).١٦٣، ٣/١٤٦(البحر المحیط : انظر) ٧(



 )١١(

.. لفظ ما یدل على العموم وإن كان اللفظ لا یدل علیھ   ن یقترن بال  أوذلك یكون ب  
  . )١(» دلیل الخطاب المقتضي للعموم: ومن ذلك

  

  

                                   
  ).٣٢١-١/٣٢٠(قواطع الأدلة ) ١(



 )١٢(

  المطلب الأول

  معنى عموم المفھوم

  
  : المقصود بعموم المفھوم 

  
ھ ل ھ و ش امل لجمی ع ال صور      م ن اللف ظ المنط وق ب ھ      أن الحكم المفھوم      

  .)١(فیما عدا المنطوق أو لا؟ 
الموافق  ة إذا دل اللف ظ عل  ى ثب وت حك  م المنط وق للم  سكوت    فف ي مفھ وم     

عنھ، وكان للمسكوت عنھ أنواع متعددة الأفراد فھل یشملھا الحكم المستفاد م ن            
  المنطوق ؟

وكذا في مفھوم المخالفة إذا دل اللف ظ عل ى ثب وت نق یض حك م المنط وق           
ا ذل  ك للم سكوت عن  ھ، وك  ان للم سكوت عن  ھ أن  واع متع  ددة الأف راد فھ  ل ی  شملھ   

  الحكم ؟
  ولعل المقام یتضح أكثر بالمثال، وھذا ما سیتناولھ المطلب الثاني  

  

                                   
  ).٢/٣٨٠(، الآیات البینات)٣٦٦-١/٣٦٥(العقد المنظوم : انظر  )١(



 )١٣(

  المطلب الثاني
  أمثلة عموم المفھوم

  
مفھوم موافقة، ومفھ وم  : المفھوم أقسام متعددة كما سبق، فھو ینقسم إلى          

مفھ  وم موافق  ة أول  وي، ومفھ  وم موافق  ة    : مخالف  ة، ث  م مفھ  وم الموافق  ة ینق  سم    
مفھوم الصفة، ومفھوم   : ومفھوم المخالفة ینقسم أقساماً متعددة أشھرھا     مساوي،  

  .الشرط، ومفھوم الحصر، ومفھوم الغایة، ومفھوم اللقب
وفي الحقیقة أن أكثر الأصولیین لم یمثلوا لعموم ھذه الأقسام م ع م سیس       

الحاج  ة إلی  ھ؛ وذل  ك جری  اً عل  ى ع  ادتھم ف  ي الان  صراف إل  ى التأص  یل، وانف  رد  
حی  ث توس  ع ف  ي ض  رب الأمثل  ة عل  ى عم  وم   ) ھ  ـ٦٨٤(ف  ي لقرادین اش  ھاب ال  

   .)١(المفھوم بأقسامھ المختلفة 
  :وسوف أتناول التمثیل لعموم المفھوم من خلال الآتي   

  :مثال العموم في مفھوم الموافقة  -١
  :أولوي ، ومساوي : لمفھوم الموافقة قسمان رئیسان   

  :ولوي  مثال العموم في مفھوم الموافقة الأ–أ 
اللفظ إذا دل على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنھ بطریق الأولى فقد             

 ویح سن التمثی ل لك ل    ،)الأدنى(، وقد یكون في الأقل    )الأعظم(یكون في الأكثر    
   .)٢(منھما 
: س  ورة الإس  راء [)فَ  لاَ تَقُ  ل لَّھُمَ  آ أُفٍّ  (: ق  ول االله تع  الى  : مث  ال الأول  

ا ف وق الت أفیف م ن ال شتم وال ضرب وس ائر أن واع        ، فإنھ یدل على تحریم م ]٢٣
الأذى، وھذه الأنواع متعددة الأفراد وقد شملھا حكم التحریم، مع ملاحظ ة أنھ ا             

   .)٣(أكثر أذى من مجرد التأفیف 
الم سلمون تتكاف أ دم اؤھم، وی سعى ب ذمتھم        « : rقول النب ي     : مثال آخر   

طریق الأولى، ومن ھو أعل ى   ، فإنھ یدل على ثبوت الذمة للأعلى ب        )٤(» أدناھم
   .)٥(متعدد الأفراد، وقد شملھم ثبوت الذمة 

                                   
  ).٣٨٢-١/٣٦٦(العقد المنظوم : انظر )١(
  ).٤/٨(، البحر المحیط )١/٣٧٨(العقد المنظوم : انظر )٢(
  .المصدرین السابقین: انظر )٣(
  .٦٧٩٧: ، رقم)١١/٤٠٢(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده  )٤(

: ، رق م )٣/١٨٣(وأبو داود في سننھ، كتاب الجھاد، باب في السریة ترد عل ى أھ ل الع سكر           
  .، وسكت عنھ٢٧٥١

  .٢٦٨٣: ، رقم)٢/٨٩٥(اب المسلمون تتكافأ دماؤھم وابن ماجة في سننھ، كتاب الدیات، ب  
والبیھق ي ف  ي ال  سنن الكب  رى، كت اب الجنای  ات، ب  اب ف  یمن لاق صاص بین  ھ ب  اختلاف ال  دینین       

)٨/٢٩.(  
  ).٧/٢٦٥(والحدیث صححھ الشیخ الألباني في إرواء الغلیل   

  ).٤/٩(البحر المحیط : انظر )٥(



 )١٤(

وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَ ابِ مَ نْ إِن تَأْمَنْ ھُ بِقِنطَ ارٍ         (: قول االله تعالى   : ومثال الثاني   
دل عل ى إثب ات الأمان ة    ی  ، فإن مفھوم الآیة ]٧٥: سورة آل عمران   [)یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ   

ر بطری  ق الأول  ى، ث  م إن م  ا دون القنط  ار ف  ي الحق  ارة       لھ  م فیم  ا دون القنط  ا  
یعرض لأنواع من الموزونات غیر متناھیة، وكلھا یشملھا وصف الحقارة الذي 
ھو أدنى من القنطار، فدل ھذا المفھوم بطریق الالت زام عل ى إثب ات الأمان ة ف ي           

   .)١(أفراد لا نھایة لھا، وھذا ھو مسمى العموم 
  :م الموافقة المساوي  مثال العموم في مفھو-ب

لا یب  ولن أح  دكم ف  ي الم  اء ال  دائم ال  ذي لا « : r ق  ول النب  ي :مث ال ذل  ك    
 ، فإنھ یدل بمفھومھ على أنھ لو جمع البول وصبھ في )٢(» یجري ثم یغتسل فیھ

الماء ك ان مث ل م ا ل و باش ر الب ول فی ھ ابت داء م ن غی ر ف رق؛ لم ساواتھ ل ھ ف ي                 
د فعلھ غی ر متناھی ة، فیك ون الح دیث     عبلماء المفسدة، ثم طرق صب البول في ا     
   .)٣(دالاً بطریق المساواة على العموم 

  : مثال العموم في مفھوم المخالفة -٢
لمفھوم المخالفة أقسام متعددة كما سبق، فیح سن التمثی ل لھ ا عل ى النح و               
  :الآتي 

  : مثال العموم في مفھوم الصفة –أ 
» یح ل عرض ھ وعقوبت ھ     ظل م    دجل الوا طم« : rقول النبي    : مثال ذلك   

لھ ظلماً، ولا یحل عرضھ وعقوبتھ ط یدل على أن من لیس بواجد لا یكون م     )٤(
   .)٦( ، ثم إن من لیس بواجد عام في الفقیر والعاجز والمعدوم وغیرھم )٥(

                                   
  ).٤/٩(المحیط ، البحر )١/٣٧٩(العقد المنظوم : انظر )١(
  ).١/١١٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم  )٢(

  ).٣/١٨٧(ومسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب النھي عن البول في الماء الدائم   
  ).١/٣٨١(العقد المنظوم : انظر )٣(
الحج ر والتفل یس،   أخرجھ البخاري في صحیحھ تعلیقاً في كتاب الاستقراض وأداء ال دیون و        )٤(

 الواج د یح ل عقوبت ھ    يل  « rوی ذكر ع ن النب ي     : ، ق ال  )٣/٢٣٨(باب ل صاحب الح ق مق ال        
  .»وعرضھ

  :وقد أخرجھ موصولاً كل من   
: ، رق م )٤٦-٤/٤٥(أبو داود في س ننھ، كت اب الأق ضیة، ب اب ف ي الح بس ف ي ال دین وغی ره                    

٣٦٢٨.  
  ).٣١٧-٧/٣١٦(والنسائي في سننھ، كتاب البیوع، باب مطل الغني   
: ، رق م )٢/٨١١(وابن ماجة في س ننھ، كت اب ال صدقات، ب اب الح بس ف ي ال دین والملازم ة              

٢٤٢٧.  
  .١٧٩٤٦: ، رقم)٢٩/٤٦٥(والإمام أحمد في مسنده   
  ).٥/٤٦(وذكر الحافظ في الفتح أن إسناده حسن   

ى بلف ظ آخ ر   یلحظ أن الأصولیین لا یریدون بالصفة ھنا النعت، بل تقیی د لف ظ م شترك المعن       )٥(
مخ  تص ل  یس ب  شرط ولا غای  ة، وی  شھد لھ  ذا تمث  یلھم بمط  ل الغن  ي ظل  م، م  ع أن التقیی  د فی  ھ    

  .بالإضافة، لكنھ في معنى الصفة، فإن المراد بھ المطل الكائن من الغني
  ).٣/٤٩٩(، شرح الكوكب المنیر )٤/٣٠(البحر المحیط : انظر  

  ).٥٤٤-٤/٥٤٣(ري ، فتح البا)٢٠٥٢-٥/٢٠٥١(نھایة الوصول : انظر )٦(



 )١٥(

  : مثال العموم في مفھوم الشرط -ب
نفِقُوا عَلَ یْھِنَّ حَتَّ ى   تِ حَمْلٍ فَ أَ وَإِن كُنَّ أُولا (: قول االله تعالى   : مثال ذلك   

، فإن  ھ ی  دل ویفھ  م من  ھ أن غی  ر أولات    ]٦: س  ورة الط  لاق  [)یَ  ضَعْنَ حَمْلَھُ  نَّ  
ف اق عل یھن، وغی ر ذوات الحم ل     لإنالأحمال من المطلقات طلاقاً بائناً لا یج ب ا    

   .)١(عام في الصغیرة التي لا تحیض، والحائل، والیائسة 
  : مثال العموم في مفھوم الحصر -ج

 ، ف إن مفھوم ھ أن     )٢(» إنما الماء من الماء   « : rقول النبي    : مثال ذلك   
م  ا ل  یس ب  إنزال لا یج  ب من  ھ غ  سل، وم  ا ل  یس ب  إنزال لا نھای  ة لع  دده، ف  دل         

   .)٣(بالالتزام على ما لا یتناھى، وذلك ھو العموم 
  : مثال العموم في مفھوم الغایة -د

اْ الَّ ذِینَ لاَ یُؤْمِنُ ونَ بِاللّ ھِ وَلاَ بِ الْیَوْمِ     قَ اتِلُو  (: ق ول االله تع الى    : مث ال ذل ك    
الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّھُ وَرَسُولُھُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُ واْ      

، فق د  ]٢٩: س ورة التوب ة   [)الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَھُ مْ صَ اغِرُونَ         
دلت الآیة بمفھومھا أنھم لا یقاتلون بعد إعطاء الجزی ة، وس لب القت ل ثاب ت ف ي                

   .)٤(ھذه الحالة لمثل ما لا یتناھى من العدد، فھو عموم في السلب 
  : مثال العموم في مفھوم اللقب -ھـ

 : t ف  ي ح  دیث حذیف  ة rق  ول النب  ي : مث  ال ذل  ك عن  د الق  ائلین بحجیت  ھ   
 » مسجداً، وجعلت تربتھا لنا طھوراً إذا لم نجد الم اء وجعلت لنا الأرض كلھا «
 ، فق  د دل الح  دیث بمفھوم  ھ عل  ى أن م  ا ل  یس بت  راب م  ن الأرض لا یع  د         )٥(

   .)٦(طھوراً، وما لیس بتراب متعدد الأفراد، فكان نفي التطھیر عاماً فیھا 
  
  

  المطلب الثالث

   محل النزاع في عموم المفھومرتحری
  

                                   
  ).٤٠٤-١١/٤٠٢(المغني : انظر )١(
أخرج ھ م سلم ف ي ص  حیحھ، كت اب الح یض، ب اب بی  ان أن الجم اع ك ان ف ي أول الإس  لام لا           )٢(

  ).٢٧-٤/٢٦(یوجب الغسل إلا أن ینزل المني وبیان نسخھ وأن الغسل یجب بالجماع 
  ).١/٣٦٩(العقد المنظوم : انظر )٣(
  ).١/٣٧٣(العقد المنظوم : انظر )٤(
  ).٥/٤(أخرجھ مسلم في صحیحھ، أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة  )٥(
  .٣٥٣، المسودة، ص)١/٣٢٥(المغني : انظر )٦(



 )١٦(

لخلاف في عموم المفھوم على مفھ وم المخالف ة    قصر بعض الأصولیین ا     
وابن عبد ال شكور الخ لاف   ) ھـ٨٠٣(ة، فقد جعل ابن اللحام      وافقدون مفھوم الم  

بأن مفھوم الموافقة لا خلاف ف ي  ) ھـ٨٦١(فیھ فقط، وصرح الكمال ابن الھمام     
  .عمومھ
 مفھوم المخالفة ھل ھو عام فیما سوى المنط وق أم لا؟      «قال ابن اللحام      

   .)١( »ي ذلك مذھبان ف
 عم  وم ھلمفھ  وم المخالف  ة عن  د قائلی   : م  سألة «: وق  ال اب  ن عب  د ال  شكور    
   .)٢(» للغزاليخلافاً 
: أما الكمال فیصرح بنفي الخلاف في عموم مفھوم الموافقة حیث یق ول            

عل  ى عم وم مفھ  وم الموافق  ة، دلال ة ال  نص، وك  ذا إش ارة ال  نص، عن  د     الاتف اق «
  . )٣(» ، واختلف في عموم مفھوم المخالفة عند قائلیھلة اللفظنھما دلاالحنفیة، لأ

إلا أن قصر الخ لاف عل ى عم وم مفھ وم المخالف ة فق ط مح ل نظ ر؛ ف إن               
أكثر من تكلم في ھ ذه الم سألة م ن الأص ولیین یجع ل الخ لاف عام اً ف ي ن وعي               

 وھو من أشھر المخالفینـ ) ھـ٥٠٥( ، كما أن ظاھر صنیع الغزالي )٤(المفھوم 
ف  ي عم  وم المفھ  وم ـ ی  دل عل  ى أن  ھ یخ  الف أی  ضاً ف  ي عم  وم مفھ  وم الموافق  ة،      

: ویتضح ھذا م ن خ لال التأم ل ف ي عبارت ھ ال واردة ف ي ھ ذا ال شأن، حی ث ق ال                   
 من یقول بالمفھوم قد یظن للمفھوم عموماً ویتمسك بھ، وفیھ نظ ر؛ لأن العم و     «

بالمفھوم والفحوي لیس م لفظ تتشابھ دلالتھ بالإضافة إلى المسمیات، والمتمسك 
،  )٥(»  الغ نم زك اة  ي سائمةف«: كاً بلفظ، بل بسكوت، فإذا قال علیھ السلام    سمتم

 (: ة لیس بلفظ حتى یع م اللف ظ أو یخ ص، وقول ھ تع الى          ففنفي الزكاة في المعلو   
دل عل  ى تح  ریم ال  ضرب لا بلفظ  ھ ] ٢٣: الإس  راءس  ورة  [)فَ  لاَ تَقُ  ل لَّھُمَ  آ أُفٍّ 
» یتمسك بعموم ھ، وق د ذكرن ا أن العم وم للألف اظ، لا للمع اني       المنطوق بھ حتى    

، فھنا تحریم الضرب استفید م ن الآی ة بواس طة مفھ وم الموافق ة، وم ع ذل ك            )٦(
  .سمیھقینكر الغزالي العموم فیھ، فكان خلافھ في عموم المفھوم شاملاً ل

لكن مع ذلك یبدو أن بعض المخالفین في عموم المفھوم یوجھون كلامھم   
لى مفھوم المخالفة دون الموافقة، وعل ى رأس ھم ش یخ الإس لام اب ن          إفي المسألة   

                                   
  .٢٣٧القواعد والفوائد الأصولیة، ص )١(
  ).١/٢٩٧(مسلم الثبوت  )٢(
  ).١/٢٦٠(التحریز في أصول الفقھ  )٣(
، جم  ع الجوام  ع م  ع ش  رح  )٤/١٤٤٤(، نھای  ة الوص  ول )٢/٣٧٥(الإحك  ام للآم  دي : انظ  ر )٤(

  ).٢١٠-٣/٢٠٩(، شرح الكوكب المنیر )٣/١٦٣(، البحر المحیط )٢/١٣(المحلي 
  . من البحث٤٢ص: تخریج الحدیث في : انظر ) ٥(
  ).٢/٧٠(المستصغى ) ٦(



 )١٧(

 ، أم ا مفھ وم   )١(تیمیة، فإن ل ھ ن صوصاً كثی رة ف ي نف ي عم وم مفھ وم المخالف ة              
   .)٢(الموافقة فلم أجد لھ نصاً یتعرض فیھ لعمومھ لا نفیاً ولا إثباتاً 

فقة، ف ذكر أن اللف ظ   وقد حرر الآمدي محل النزاع في عموم مفھوم الموا     
إذا دل على ثبوت حكم المنطوق للم سكوت عن ھ، ف إن الحك م الم ستفاد ھن ا وإن                 
ك  ان ش  املاً لل  صورتین إلا أن جھ  ة الدلال  ة مختلف  ة، فثبوت  ھ ف  ي ص  ورة النط  ق   

فلا المنط وق ع ام بالن سبة       «: بالمنطوق، وفي صورة السكوت بالمفھوم، ثم قال      
ف، وإنم  ا الخ لاف ف  ي عم  وم المفھ  وم  وم، م  ن غی ر خ  لا ھ  لل صورتین، ولا المف 

  . )٣(» ورة السكوتبالنسبة إلى ص
وك  ذا ال  شأن ف  ي مفھ  وم المخالف  ة، فلاش  ك أی  ضاً أن اللف  ظ فی  ھ غی  ر ع  ام    

بمنطوقھ للصورتین، ولا بمفھومھ، وإنما النزاع في عموم ھ بالن سبة إل ى جمی ع         
  .)٤(صور السكوت

الخلاف في عموم مفھ وم  إلى أن ) ھـ٧٧١ت (كما نبھ تاج الدین السبكي      
المخالفة إنما ھو في إثبات نقیض حك م المنط وق لجمی ع ص ور الم سكوت عن ھ                 

یقتضى مفھومھ س لب  » في سائمة الغنم الزكاة«:  rمما كان من جنسھ، فقولھ   
الحكم عن معلومة الغنم دون غیرھا، وما یحكى من خ لاف ب ین أھ ل العل م ف ي             

حك  م عم  ا ع  دا المنط  وق مم  ا ھ  و م  ن أن مفھ  وم المخالف  ة ھ  ل ی  دل عل  ى نف  ي ال
  .جنسھ أو مطلقاً خلاف آخر لا تعلق لھ بمسألة عموم المفھوم

 عل ى أن المفھ وم   ىوظن بعضھم أن ھذا الخلاف یبن  «: قال ابن السبكي    
ھل لھ عموم، وھو وھم؛ فإن ھذا الخلاف إنما ھو في تحقیق مقت ضى المفھ وم،      

ك ان فھ و   م ا  ص ة، وأیاً ة الغ نم خا ف  ة أو عن معلو  فوھل نفي الزكاة عن كل معلو     
  . )٥(» شامل لما ھو مقتضاه

وتلخیصاً لما سبق یمكن إیجاز الكلام ع ن تحری ر مح ل الن زاع ف ي ھ ذه               
  :المسألة من خلال النقاط الآتیة 

مفھ  وم الموافق  ة، ومفھ  وم  : أن الخ  لاف ف  ي عم  وم المفھ  وم ش  امل لق  سمیھ    - ١
  .المخالفة

اً بالنسبة إلى صورة النطق وصورة أنھ لا خلاف في أن المنطوق لیس عام - ٢
ال  سكوت ف  ي مفھ  وم الموافق  ة، وك  ذا المفھ  وم بالن  سبة لل  صورتین، وإنم  ا        

  .الخلاف في عموم المفھوم بالنسبة إلى صورة السكوت

                                   
  ).٣/٢٨٢(، الفتاوى الكبرى )٤٩٨، ٢١/٢١٧(، )٢٠/٥٢٠(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
دلالات الألف اظ عن د ش یخ الإس لام     : عب د االله الكلی ب ف ي رس التھ      /  الباحث وھذا ما أكده أیضاً   ) ٢(

  ).٢/٦٣٣(ابن تیمیة 
  ).٤/٣٧٥(الإحكام  )٣(
  ).٢/٣٧٦(الإحكام، للآمدي : انظر )٤(
  ).أحمد مختار/ تحقیق الدكتور (١٨٦رفع الحاجب، ص )٥(



 )١٨(

 نق یض حك م المنط وق    إثب ات أن الخلاف في عوم مفھوم المخالفة یتجھ إلى      - ٣
  .ا كان من جنسھ فقطملجمیع صور المسكوت عنھ م

  
  ب الرابعالمطل

  الأقوال في عموم المفھوم

  
 على ثلاث ة أق وال   ھفي عمومالقائلون بحجیة المفھوم    اختلف الأصولیون     

:  
  :القول الأول 

ن الحك  م الثاب  ت ب  ھ ع  ام لجمی  ع م  ا ع  دا   أأن المفھ  وم ل  ھ عم  وم، بمعن  ى    
  .المنطوق
 ، )١(وإلى ھذا ذھب جمھور الأصولیین، فقد ذكره ابن اللحام عن الأكثر   

 ، وھ  و م  ذھب أكث  ر الق  ائلین    )٢(إل  ى الجمھ  ور  ) ھ  ـ١٢٥٠(بھ ال  شوكاني سن  و
   .)٣(بحجیة المفھوم 

  :القول الثاني 
  .ن المفھوم لا عموم لھ، فلا یعم الحكم الثبات بھ جمیع ما عدا المنطوقأ  
وإلى ھذا ذھب طائفة من الأصولیین، فقد نسبھ الزرك شي إل ى أب ي بك ر                 

 ، )٦( ، وش یخ الإس لام اب ن تیمی ة     )٥(خت اره الغزال ي     ، وا  )٤() ھـ٤٠٣(الباقلاني  
   .)٨() ھـ٦٢٠( ، وابن قدامة )٧() ھـ٥١٣(وینسب إلى ابن عقیل 

وال  ذي یظھ  ر أن أص  حاب ھ  ذا الق  ول ـ أو بع  ضھم ـ لا یق  صدون نف  ي          
عم  وم حك  م المنط  وق لجمی  ع ص  ور الم  سكوت عن  ھ مطلق  اً، ب  ل یق  صدون نف  ي   

مفھ وم عموم ھ لك ل ص ور الم سكوت عن ھ ف ي        التلازم، أي لا یلزم من حجی ة ال    
: جمیع الأحوال، ولعل مما یعزر ھذا قول شیخ الإسلام اب ن تیمی ة ع ن المفھ وم          

                                   
  .١١٣المختصر في أصول الفقھ، ص: انظر )١(
  .١١٦إرشاد الفحول، ص: انظر )٢(
، ١٩١، ش  رح تنق  یح الف  صول، ص )٢/٤٠١(، المح  صول )١/٣٢١(قواط  ع الأدل  ة  : انظ  ر )٣(

، القواعد والفوائ د  )١٢-٢/١١(، جمع الجوامع مع شرح المحلي )٤/١٤٤٦(نھایة الوصول  
  .٢٣٧الأصولیة، ص

  .١١٦، إرشاد الفحول، ص)٣/١٦٣(البحر المحیط : انظر )٤(
  ).٢/٧٠(المستصفى : انظر )٥(
  ).٤٩٨، ٢١/٢١٧) (٢٠/٥٢٠(مجموع الفتاوى : ظران )٦(
  .١١٣المختصر في أصول الفقھ، ص: انظر )٧(
  ).١/٤٨(، المغني ٢٣٧القواعد والفوائد الأصولیة، ص: انظر )٨(



 )١٩(

ف ي ال سكوت مخ الف للحك م ف ي المنط وق بوج ھ م ن         الحك م   إنما یدل عل ى أن  «
الوجوه، لیظھر فائدة التخصیص بالمقدار، ولا یشترط أن یك ون الحك م ف ي ك ل           

 مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق، صورة من صور المسكوت
  .)١(»المفھوم لا عموم لھ: موھذا معنى قولھ

  :القول الثالث 
القول بالتفصیل بحسب محل النطق في مفھ وم المخالف ة، ف إن ك ان مح ل         

النطق إثباتاً، فالحكم منتف في جملة صورة المخالفة، وإن كان نفی اً ل م یل زم أن          
  . المخالفةلة صوریثبت الحكم في جم

   .)٢(في شرح الإلمام ) ھـ٧٠٢(وإلى ھذا ذھب ابن دقیق العید   
ویلحظ أن ھذا الرأي یتفق م ع الق ول الأول ف ي الق ول ب العموم ف ي ح ال                

  .الإثبات، ویتفق مع القول الثاني في نفي العموم في حال النفي
، كما یلحظ أن قولھ ھذا موجھ إل ى مفھ وم المخالف ة دون مفھ وم الموافق ة        

   .)٣(وسیتضح ھذا جلیاً عند الكلام عن دلیلھ على ما ذكر من التفصیل 
  

                                   
  ).١/٤٢٤(الفتاوى الكبرى  )١(
  )٣/١٦٤(، البحر المحیط )١/٤٢٠(شرح الإلمام : انظر )٢(
  . من البحث٢٦ص: انظر )٣(



 )٢٠(

  المطلب الخامس
  الأدلــــــــــــــــــة

  :أدلة أصحاب القول الأول : أولاً 
  :الدلیل الأول 

أن المفھوم یعم جمیع الصور المسكوت عنھا من جھة العموم المعن وي،            
 شمول الحك م لل صور الم سكوت عنھ ا،      علىھفإنا نسلم أن اللفظ لا یدل بمنطوق      
  .وإنما استفید ذلك من جھة المعنى

ألحق بع ض الأص ولیین بھ ذا الب اب م ا      «: قال ابن السمعاني مقرراً ھذا       
یفید العموم من جھة المعنى، وذلك یكون بأن یقترن باللفظ ما یدل عل ى العم وم         

   .)١( »ضي للعمومدلیل الخطاب المقت: ومن ذلك.. وإن كان اللفظ لا یدل علیھ 
فاللفظ لا یعم من جھة اللغة فحسب؛ بل ق د یك ون عام اً ب اقتران دلی ل ب ھ              

م  ن جھ  ة الع  رف أو العق  ل، فمفھ  وم الموافق  ة یفی  د العم  وم ف  ي جمی  ع ال  صور      
المسكوت عنھا من جھة العرف، ومفھوم المخالفة یفی د العم وم م ن جھ ة العق ل          

)٢(.   
أن : ى تعمیم اللفظ الدال على الفحوى معن«:  موضحاً ھذا)٣(قال البناني    

جمی  ع لص  ار موض  وعاً   عل  ى الفح  وى بطری  ق المفھ  وم   اللف  ظ ال  ذي ك  ان دالاً 
الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقاً ولما كان مفھوم اً من ھ، فی صیر              

النھ  ي ع  ن ] ٢٣: الإس  راءس  ورة  [) فَ  لاَ تَقُ  ل لَّھُمَ  آ أُفٍّ  (: معن  ى قول  ھ تع  الى  
 )إِنَّ الَّ  ذِینَ یَ  أْكُلُونَ أَمْ  وَالَ الْیَتَ  امَى    (: الإی  ذاءات، ومعن  ى قول  ھ تع  الى   جمی  ع 

   .)٤(تحریم جمیع الإتلافات ] ١٠: اءسالنسورة [
  :الدلیل الثاني 

                                   
  ).٣٢١-١/٣٢٠(دلة قواطع الأ )١(
  ).١٥٧، ٣/١٥٤(، شرح الكوكب المنیر )١٩٤-١/١٩٣(المعتمد : انظر )٢(
المغرب ي  ) نسبھ إل ى بنان ة م ن ق رى من ستیر بإفریقی ة      (عبد الرحمن بن جاد االله البناني      : ھو   )٣(

حاش  یة عل  ى ش  رح المحل  ي عل  ى جم  ع  : الم  الكي، نزی  ل م  صر، فقی  ھ أص  ولي، م  ن مؤلفات  ھ 
  .ھـ١١٩٨الفقھ، توفي عام الجوامع في أصول 

  ).٥/١٣٢(، معجم المؤلفین )٣٤/٣٠٢(الأعلام : انظر  
  ).١/٤١٥(حاشیة البناني  )٤(



 )٢١(

 ، )١(أن دلال ة المفھ  وم م ن ب  اب دلال  ة الالت زام دون المطابق  ة والت  ضمن      
 ، ق ال القراف ي موض حاً    )٢(للفظ وھي من باب دلالة اللفظ، لا من باب الدلالة ب ا  

حكم ھ لمنطوق ھ،   اللفظ الذي لھ مفھوم مخالفة یدل بالمطابقة عل ى ثب وت        «: ذلك
ویدل بطریق الالتزام والمفھوم على س لب حك م ذل ك المنط وق ع ن ك ل م ا ھ و           
مغایر لذلك المنطوق، والمغایر لذلك المنط وق غی ر متن اه؛ لأن غی ر ك ل ش يء           

إن ج اء زی د فأعط ھ دین اراً،     : ب النھایة، ف إذا قلن ا  غیر محصور بعدد، بل مسلو  
یقتضي بمنطوقھ إعطاء الدینار في حالة المج يء، وأن ك ل م ا ل یس بمج يء لا              

   .)٣( »یعطي فیھ الدینار بطریق الالتزام بمفھوم الشرط
  : الدلیل الثالث 

 جعل حجة لزم منھ كونھ عام اً لجمی ع ص ور الم سكوت          تىأن المفھوم م    
ح أن یشمل بع ض ال صور دون بع ض؛ لأن ھ تحك م ب لا دلی ل، فل م         عنھ، فلا یص  

   .)٤(یبق إلا القول بعمومھ وشمولھ لجمیع الصور 
  :أدلة أصحاب القول الثاني : ثانیاً 

  :الدلیل الأول 
أن المفھوم لیس من قبیل اللفظ، بل ھو معنى، فلا یثبت فیھ العموم ال ذي      

لأن العم وم  « :لغزالي مقرراً ھذا ھو من عوارض الألفاظ دون المعاني، یقول ا       
الفح وى ل یس    و، والمتم سك ب المفھوم      م سمیاتھ  لفظ تتشابھ دلالت ھ بالإض افة إل ى       

                                   
دلالة الالتزام والمطابقة والتضمن من أقسام الدلالة اللفظی ة الوض عیة، وھ ي ك ون اللف ظ إذا           )١(

  .أطلق فھم من إطلاقھ ما وضع لھ
 تمام المعنى الذي وضع لھ، كدلالة لفظ العشرة على دلالة اللفظ على:  ودلالة المطابقة ھي   -  

  .مجموع الخمستین
دلال ة اللف ظ عل ى ج زء المعن ى ف ي ض منھ، كدلال ة لف ظ الع شرة عل ى             :  دلالة الت ضمن ھ ي     -  

  .الخمسة وحدھا
دلالة اللفظ عل ى أم ر خ ارج ع ن معن اه، ولكن ھ م لازم ل ھ، كدلال ة لف ظ           :  دلالة الالتزام ھي -  

  .یةالعشرة على الزوج
، التعریف    ات، )١/١٢٦(، ش    رح الكوك    ب المنی    ر ٢٤ش    رح تنف    یح الف    صول، ص: انظ    ر  

  .١١٦ص
: فھم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمھ، والدلال ة ب اللفظ     : دلالة اللفظ    )٢(

استعمال اللفظ إما في موضوعھ، وھو الحقیقة، أو في غی ر موض وعھ لعلاق ة بینھم ا، وھ و          
فالباء، في الدلالة باللفظ للاستعانة؛ لأن المتكلم یستعین بنطقھ على إفھام السامع م ا       المجاز،  
  .في نفسھ

وذكر القراف ي أن التفرق ة ب ین الدلال ة ب اللفظ ودلال ة اللف ظ م ن مھم ات ف ي مباح ث الألف اظ،                  
أن دلال  ة اللف  ظ ص  فة ال  سامع،  : وب  ین أن  ھ یق  ع الف  رق بینھم  ا م  ن خم  سة ع  شر فرق  اً، أھمھ  ا  

لأخرى صفة الم تكلم، وأن دلال ة اللف ظ محلھ ا القل ب، والأخ رى الل سان، وأن دلال ة اللف ظ                وا
  .علم أو ظن، والأخرى أصوات مقطعة

  .٢٦، شرح تنقیح الأصول، ص)٥٨٦-٢/٥٨٣(نفائس الأصول : انظر تفصیل ذلك في   
  ).٣٦٦-١/٣٦٥(العقد المنظوم  )٣(
  ).٢/١٣(، حاشیة العطار )٤/١٤٤٥(، نھایة الوصول )٢/٤٠١(المحصول : انظر )٤(



 )٢٢(

، فنفي »في سائمة الغنم زكاة« :متمسكاً بلفظ، بل بسكوت، فإذا قال علیھ السلام
فَ لاَ   (: الزكاة في المعلوفة لیس بلف ظ، حت ى یع م اللف ظ ویخ ص، وقول ھ تع الى                

دلَّ عل   ى تح   ریم ال   ضرب، لا بلفظ   ھ ] ٢٣: الإس   راءس   ورة  [)مَ   آ أُفٍّ تَقُ   ل لَّھُ
» المنطوق بھ حتى یتمسك بعموم ھ، وق د ذكرن ا أن العم وم للألف اظ، لا للمع اني          

)١( .  
بأن  ھ إن ك  ان المق  صود نف  ي العم  وم ف  ي المفھ  وم      : ون  وقش ھ  ذا ال  دلیل   

وق بھ؛ لأن لف ظ الع ام لا   استناداً إلى الدلالة اللفظیة، وأن العموم لا یثبت بالمنط       
  .یطلق إلا على الألفاظ، فخلافكم لفظي

وإن كان المقصود أن المفھوم لا یقت ضي إثب ات الحك م ف ي جمی ع ص ور          
المسكوت عنھ فباطل؛ ضرورة حجیة المفھوم، وثبوت الحكم ف ي جمی ع ص ور           

   .)٢(المسكوت عنھ لازم كونھ حجة 
  

  :الدلیل الثاني 
لتعلی  ل والتخ  صیص، والحك  م إذا ثب  ت بعل  ة     أن المفھ  وم ی  دل بطری  ق ا    

فانتف   ت، ج   از أن یخلفھ   ا ف   ي بع   ض ال   صور أو كلھ   ا عل   ة أخ   رى، وق   صد      
   .)٣(التخصیص یحصل بالتفصیل 

 بأنا لا ن سلم أن المفھ وم ی دل عل ى عم وم الحك م لجمی ع        ویمكن أن یناقش   
الف ة  الصور بالتعلیل، بل إنما یدل في مفھوم الموافقة بالعرف، وفي مفھوم المخ        

   .)٤(سبق تفصیلھ في الدلیل الأول على عموم المفھوم كما بالعقل، 
  :الدلیل الثالث 

أن المفھوم یتحقق بمخالفة صورة واحدة من صور المسكوت عنھ، حیث   
یكفي أن لا یكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفھ في صورة حصلت المخالفة، 

   .)٥(لا عموم وعلیھ فإن المقتضي للقول بالعموم غیر متحقق، ف
  :ویمكن أن یناقش بالآتي   

أن ھذا الدلیل مصادرة على المطلوب، فإنھ عین الدعوي الت ي ح صل فیھ ا       - ١
ور ص  المنازع ة، ف لا ن سلم أن المفھ وم یتحق ق بمخالف ة ص ورة واح دة م ن          

المسكوت عنھ، بل متى م ا جع ل المفھ وم حج ة ل زم عم وم الحك م المفھ وم                
 .بجمیع صور المسكوت عنھ

                                   
  ).٢/٧٠(المستصفى  )١(
  ).٢/٨٥١(، أصول ابن مفلح )٢/٤٠١(المحصول : انظر )٢(
  ).٢/٨٥٣(ذكر ھذا الدلیل ابن مفلح في أصولھ  )٣(
  . من البحث٢٢ص: انظر )٤(
  ).١/٤٢٤(، الفتاوى الكبرى )٢١/٢١٧(مجموع الفتاوى : انظر )٥(



 )٢٣(

یق المفھوم بمخالفة ص ورة واح دة م ن ص ور الم سكوت عن ھ تحك م         أن تحق  - ٢
  .بلا دلیل، فلم خصت ھذه الصورة بالحكم دون غیرھا؟

  
  

  :دلیل أصحاب القول الثالث : ثالثاً 
أستدل ابن دقیق العید على التفری ق ب ین ح ال الإثب ات والنف ي ف ي عم وم                  

 صور المخالفة؛ لأنھ مفھوم المخالفة بأن الحكم في حال الإثبات منتف في جملة
 فإن ھ إم ا   ،إذا كان النطق إثباتاً لزم نفي الحكم إذا انتفى ع ن ك ل أف راد المخ الف          

أن یدل على تناول الحكم ـ أعني النفي ـ لكل فرد من أفراد المخالف أوْ لا، فإن   
دلَّ فھ   و الم   راد، وإن ل   م ی   دل فھ   و دال حینئ   ذ عل   ى نف   ي الحك   م ع   ن م   سمى  

ه عن كل فرد ضرورة أنھ یثبت النفي للمسمى، وم ا ثب ت     المخالف، فیلزم انتفاؤ  
سائمة الغنم، فإن محل النط ق  بللأعم، ثبت لجملة أفراده، وھذا كتعلیق الوجوب  

إثب  ات، فیقت  ضي نف  ي وج  وب الزك  اة ع  ن المعلوف  ة، ف  إن كان  ت ب  صفة العم  وم    
 الوجوب ع ن ك ل أف راد     ءلا فھو سلب عن مسمى المعلوفة، فیلزم انتفا       إفذاك، و 

  .أن المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل فرد من أفراده: معلوفة، لما بیناهال
لا یب  ولن «: rقول  ھ ك ،ف  ي معن  اه وأم  ا إن ك  ان مح  ل النط  ق نفی  اً أو م  ا    

، فإنھ یقتضي انتفاء الحكم عن المخالف ـ وھ و النف ي ـ،     »أحدكم في الماء الدائم
م لیس یلزم منھ العموم؛ فیكون الثابت للمخالف إثباتاً، فإن مطلق الحكم في السو  

ص  یغة، ف  إذا ك  ان بع  ض الألف  اظ    ، لا ك  ل ف  إن العم  وم ل  ھ ص  یغ مخ  صوصیة   
بم ا لا   الإثب ات، فم ا ظن ك    فالمنطوق بھا لا تدل على العموم إذا كانت في ط ر      

دعى أن مقتضى المفھوم یدل عل ى العم وم ف ي مث ل ھ ذا،       افیھ أصلاً، ومن    لفظ  
   .)١(فلابد لھ من دلیل 

 نفیھ لعموم المفھوم في حال كون محل النط ق نفی اً ب أن       اقشویمكن أن ین    
حاصل ما ذكر في دلیلھ المطالبة بالدلیل على العموم في حال النفي كما ص رح     

دعى أن مقتضى المفھوم یدل على العموم في مث ل       اومن  «: بذلك في آخر دلیلھ   
أن ھ م ن   قد ذكر الجمھور الأدلة على عموم المفھ وم و  و،  »ھذا فلابد لھ من دلیل    

قبیل العموم المعنوي، وھذه الأدلة ت شمل م ا إذا ك ان مح ل النط ق إثبات اً أو نفی اً          
)٢(.   

  المطلب السادس

  الترجیـــح

                                   
  ).٤٢١-١/٤٢٠(شرح الإلمام  )١(
  . من البحث٢٤-٢٢ص: انظر )٢(



 )٢٤(

الذي یترجح مما سبق القول بأن المفھوم لھ عموم، بمعنى ثبوت مقتضى   
المفھوم في جمیع صور المسكوت عنھ، وھو قول الجمھور؛ وذل ك نظ راً لق وة              

  . أدلة المخالفینفھا من المناقشة، وضعأدلتھ وسلامت
أن الق ول  : ولعل مما یؤكد ض عف م ذھب المخ الفین ف ي عم وم المفھ وم           

ب  أن تحق  ق مقت  ضى المفھ  وم ف  ي بع  ض ص  ور الم  سكوت عن  ھ یح  صل فائ  دة        
 حی ث لا ض باط لل صور الت ي یمك ن أن یثب ت       ؛التخصیص بال ذكر لا ض ابط ل ھ     

  .ت فیھافیھا مقتضى المفھوم، والصور التي لا یثب
إلا أني أود أن أنبھ إلى أنھ لا یلزم م ن الق ول بعم وم المفھ وم العم ل بم ا               

ی  دل علی  ھ ف  ي ك  ل م  سألة؛ ف  إن ذل  ك یخ  ضع لق  وة دلال  ة المفھ  وم وس  لامتھ م  ن   
، قدم المنطوق علیھ، كما ھو مق رر  قالمعارض الأقوى، فإنھ لو عارضھ منطو   

  .ومفي التعارض والترجیح من تقدیم المنطوق على المفھ
 ف ي ح دیث اب ن عب اس رض ي االله      rما جاء في قول النبي       :  ذلك ثالوم  
؛ ف  إن  )١(» ألحق وا الف رائض بأھلھ ا، فم ا بق ى فھ و لأول ى رج ل ذك ر         «: عنھم ا 

 ش یئاً م ن الب اقي بع د الف روض،       ث ى عموم مفھومھ یقت ضي ع دم اس تحقاق أي أن         
 الأب ع صبة  منأو لكن الجمھور من أھل العلم یرون أن الأخوات من الأبوین     

مع البنات إن لم یكن معھن أخ یع صبھن، وق د ترك وا عم وم ح دیث اب ن عب اس            
رضي  االله عنھما لمنطوق حدیث آخ ر، وھ و م ا ج اء ف ي ال صحیح م ن أن أب ا                 

خت للابنة النصف، وللأ: موسى الأشعري سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال
واخب  ر بق  ول أب  ي  ي، ف  سئل اب  ن م  سعود  الن  صف، وائ  ت اب  ن م  سعود ف  سیتابعن 

 النب ي  ىدین، أق ضي فیھ ا بم ا ق ض    تلقد ضللت إذاً وما أنا من المھ : موسى، فقال 
r : ٢(» للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثین، وما بقي فللأخت( .  

ق د ی ورد   «: قال ابن دقیق العید عن حدیث اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا              
بن   ات والح  دیث یقت  ضي اش   تراط   وات ع  صبات ال ن  ا إش  كال وھ   و أن الأخ     ھھ

أنھ من طریق المفھوم، وأق صى  : الذكورة في العصبة المستحق للباقي، وجوابھ  
أن : درجاتھ أن یكون لھ عموم، فیخص بالحدیث الدال عل ى ذل ك الحك م، أعن ي            

  . )٣(» الأخوات عصبات البنات
  
   

                                   
  ).٨/٢٦٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفرائض، باب میراث الولد من أبیھ وأمھ  )١(

  ).٥٣-١١/٥٢(ومسلم في صحیحھ، أول كتاب الفرائض   
  ).٨/٢٧٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفرائض، باب میراث ابنة الابن مع ابنھ  )٢(
  .٥٦٥إحكام الأحكام، ص )٣(



 )٢٥(

  



 )٢٥(

  المطلب السابع
  لافــــــــــــوع الخـــــــن

اختلف الأصولیون في نوع الخلاف في مسألة عموم المفھوم، فمنھم من             
  .یذكر أن الخلاف لفظي لا حقیقة لھ، ومنھم من یرى أنھ حقیقي معنوي

ولو نظرنا إلى المخالفین في عموم المفھوم فإننا نجد أن منھم من صرح          
 الغزال ي،  :وم م ع اس تدلالھ لم ا ذھ ب إلی ھ، ویمث ل ھ ؤلاء           بنفي العموم في المفھ     

وابن قدامة، واب ن دقی ق العی د، واب ن تیمی ة، وم نھم م ن ین سب إلی ھ الق ول بنف ي             
بي بك ر الب اقلاني،   أالعموم في المفھوم دون أن نج د ل ھ ن صاً ی دل عل ى ذل ك، ك           

   .)١(وابن عقیل 
نظر ن السوم یستحولأجل الوقوف على حقیقة مذھب النافین لعموم المفھ         

  :، ثم الخروج بما یترتب على قولھفي رأي كل طائفة منھم على حدة
  :الموقف من رأي الغزالي : أولاً 

نظ  راً لك  ون الإم  ام الغزال  ي م  ن أب  رز الق  ائلین بنف  ي عم  وم المفھ  وم فق  د     
  :تعددت وجھات نظر الأصولیین في توجیھ قولھ، وذلك على النحو الآتي 

  : موقف الرازي -١
لما نقل الفخ ر ال رازي رأي الغزال ي ف ي أن المفھ وم لا عم وم ل ھ، عل ق             

 عل  ى إن كن  ت لا ت  سمیھ عموم  اً؛ لأن  ك لا تطل  ق لف  ظ الع  ام إلا     «: علی  ھ بقول  ھ 
أن  ھ لا یع  رف من  ھ انتف  اء الحك  م ع  ن : ف  النزاع لفظ  ي، وإن كن  ت تعن  ي: الألف  اظ

أم لا؟ ف رعٌ   لأن البح ث ع ن أن المفھ وم ھ ل ل ھ عم وم            ؛فباط ل : جمیع م ا ع داه    
ل زم القط ع بانتف اء الحك م عم ا       : على أن المفھوم حج ة، ومت ى ثب ت كون ھ حج ھ            

»  لأنھ لو ثبت الحكم في غیر الم ذكور، ل م یك ن لتخصی صھ بال ذكر فائ دة            ؛عداه
)٢( .  

ف  یلحظ ھن  ا أن ال  رازي ل  م یج  زم بأح  د الاحتم  الین الل  ذین ذكرھم  ا، ب  ل        
ھ  ذا ذك  ر م  ا یترت  ب عل  ى ك  ل    ظ  اھر ص  نیعھ احتم  ال ك  لام الغزال  ي لھم  ا، ول   

  .احتمال
  : موقف الآمدي ومن معھ -٢

، والقراف  ي، وص  في )ھ  ـ٦٤٦( ص  رح ك  ل م  ن الآم  دي، واب  ن الحاج  ب    
، واب  ن ال  سبكي، وكثی  ر م  ن الأص  ولیین ب  أن خ  لاف      )ھ  ـ٧١٥ (ال  دین الھن  دي 

الغزالي في عموم المفھوم لفظي، یعود إلى الاحتمال الأول الذي ذكره ال رازي         
  . )٣(آنفاً 

                                   
  . من البحث٢٠ص : انظر )١(
  ).٢/٤٠١(المحصول  )٢(
-٢/١٩٤(، مخت  صر اب  ن الحاج  ب م  ع بی  ان المخت  صر   )٢/٣٧٥(ي الإحك  ام، للآم  د: انظ  ر )٣(

  ).٢/١٣(، جمع الجوامع مع شرح المحلي )٤/١٤٤٥(، نھایة الوصول )١٩٥



 )٢٦(

وعلیھ فإن خلافھ في عموم المفھوم یعود إلى تفسیر معنى العام، ھل ھو          
ما یستغرق جمیع أفراده من جھة اللفظ نطقاً فق ط، أو ھ و یع م م ا ی ستغرق م ن               

اظ فق ط، وعلی ھ   جھة اللفظ أو المعنى؟ فعند الغزال ي العم وم م ن ع وارض الألف       
إن كان لا یخالف في أن  لأن دلالة المفھوم لیست لفظیة، وفلیس للمفھوم عموم؛

  .الحكم في المسكوت عنھ شامل لجمیع الصور
اللفظ؛ ف إن م ن ق ال    ولاشك أن حاصل النزاع فیھ آیل إلى  «: قال الآمدي   

إنما یرید بھ ثب وت الحك م ب ھ ف ي جمیعھ ا لا بالدلال ة           بكونھ عاماً بالنسبة إلیھما،     
وم  ن نف  ي العم  وم   وذل  ك مم  ا لا خ  لاف فی  ھ ب  ین الق  ائلین ب  المفھوم،      اللفظی  ة، 

كالغزالي، فلم یرد ب ھ أن الحك م ل م یثب ت ب ھ ف ي جمی ع ص ور ال سكوت؛ إذ ھ و            
خلاف الفرض، وإنما أراد نفي ثبوتھ مستنداً إلى الدلال ة اللفظی ة، وذل ك مم ا لا            

  . )١(» یخالف فیھ القائل بعموم المفھوم
 خالف الظاھر من حال الغزالي في ھذه المسألة أنھ إنما«: وقال القرافي   

ع في الاصطلاح لما كان ال شمول فی ھ م ن    وفي التسمیة، وأن لفظ العموم موض  
جھة اللفظ نطقاً، لا من جھة المفھوم، وأما عموم النفي في المسكوت فھ و قائ ل          

   .)٢(» بھ؛ لأنھ من القائلین بأن المفھوم حجة
  
  : موقف العضد-٣

عائ داً إل ى   ذھب العضد إلى أن خلاف الغزال ي ف ي عم وم المفھ وم ل یس               
اللف  ظ، ب  ل الن  زاع ف  ي أن العم  وم ملح  وظ للم  تكلم بمنزل  ة المعب  ر عن  ھ ب  صیغة    
عموم، فیقبل القصد إلى البعض منھ، أو لیس بملحوظ بل لازم عقلي یثبت تبع اً      

، ف لا یقب  ل التج زؤ والتخ صیص، وعلی  ھ ف لا یحتم  ل     )وھ و المنط  وق (لملزوم ھ  
  .إرادة البعض

   .)٣( وأنكره الغزالي ،تجزؤ، فأثبتھ الجمھورفالنزاع في العموم القابل لل  
علم أن النزاع في أن المفھوم ملحوظ، فیقبل او«: قال العضد مقرراً ھذا   

لثب  وت ملزوم ھ، ف  لا   الق صد إل ى ال  بعض من ھ، أوْ لا، ب  ل ح صل ب  الالتزام تبع اً     
  . )٤(» لأنھ لا یتناولھ لفظاً: یقبل، وھو مراد الغزالي بقولھ

   :)٥( موقف من وجوهلكن نوقش ھذا ال  
أن كلام الغزالي لا یحتمل ھذا التوجی ھ، حی ث ق ال ف ي مع رض            : الأول  

دلالت ھ بالإض افة إل ى    لأن الع ام لف ظ تت شابھ      «: رده على القائلین بعموم المفھ وم     
                                   

  ).٣٧٦-٢/٣٧٥(الإحكام  )١(
  ).٢/١٠٣(العقد المنظوم : ، وانظر كذلك١٩٢-١٩١شرح تنقیح الفصول، ص )٢(
  ).١/٢٩٨(فواتح الرحموت ، )٢/١٢٠(حاشیة التفتازاني على شرح العضد : انظر )٣(
  ).٢/١٢٠(شرح العضد  )٤(
  ).١/٢٦١(، تیسیر التحریر )١/٢٩٨(فواتح الرحموت : انظر )٥(



 )٢٧(

 ؛ )١(»  بالمفھوم والفحوى لیس متمسكاً بلفظ، بل ب سكوت     مسكالمسمیات، والمت 
 أن المع  اني لا تت  صف ب  العموم، لا كون  ھ   ف  إن ظ  اھر قول  ھ ھ  ذا أن المن  اط ھ  و   

  .ملحوظ المتكلم أو غیر ملحوظ لھ
أن كون المفھوم غی ر ملح وظ للم تكلم غی ر معق ول عل ى تق دیر            : الثاني   

 فإنھ إذا كانت دلالة اللفظ علیھ بالوضع ك ان الم تكلم ملاحظ اً ل ھ        ؛القول بحجیتھ 
م أن یك ون الم تكلم عالم اً     مستعملاً للفظ فیھ، ولھذا كان من شرط العمل بالمفھو        

  .بھ غیر جاھل
أن الحك  م عل  ى ال  شيء م  ن غی  ر ات  صاف م  ا یغ  ایره بنقی  ضھ       : الثال  ث  

 الق ول بع دم العم وم عل ى     ىمعق ول، ف لا یك ون المفھ وم لازم اً عقلی اً، فكی ف یبن         
كونھ لازماً عقلیاً مع جواز الانفكاك؟ فالحكم على السائمة بوجوب الزكاة ـ مثلاً 

  . عقلاً الحكم على المعلوفة بعدم الوجوبـ لا یستلزم
  : موقف الكمال بن الھمام -٤

یرى الكمال بن الھم ام أن ھ یج وز أن یك ون م ذھب الغزال ي ف ي المفھ وم              
یض حك  م المنط  وق عل  ى    الن  افین للمفھ  وم، فیق  ول بثب  وت نق     كم  ذھب الحنفی  ة 

م  ا العم  وم، وین  سب العم  وم إل  ى الأص  ل لا إل  ى المفھ  وم؛ ف  إن الأص  ل ف  ي ك  ل  
صدق علی ھ م ا یقاب ل المنط وق أن لا یك ون فی ھ حك م المنط وق؛ إذ الأص ل ف ي            
الأشیاء العدم، والاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان، وعلی ھ ف لا یك ون للف ظ             
دلالة على الحكم فیما وراء المنطوق، لا نفیاً، ولا إثبات اً، فیبق ى الم سكوت عل ى      

 یكون من العموم في شيء؛ إذ لابد ما كان قبل، فینتفي الحكم لعدم مقتضیھ، فلا    
   .)٢(فیھ من الدلالة 

    
   :)٣( ھذا الموقف من وجھین وناقش ابن عبد الشكور           

أن الكلام في عم وم المفھ وم ف رع للق ول بحجی ة المفھ وم، وھ ذا               : الأول  
  .التوجیھ یتضمن إنكار حجیتھ

ى الأص  ل لا أن ن  سبة ثب  وت النق  یض ف  ي الم  سكوت عموم  اً إل      : يالث  ان  
تصح؛ إذ ربما یكون المفھوم وجودیاً، فلا یمكن إسناده إلى الأص ل، إذ الأص ل             

  .عدم الحكم، وھذا فیھ إثبات حكم، فلا یصح فیھ استصحاب العدم
 الوج   ھ الث   اني خاص   ة بأن   ھ أی   ضاً لا ی   صح )١( لك   ن ن   اقش الأن   صاري  

   .)٢(عموماً؛ فإن بعض الوجودیات أیضاً ینسب إلى الأصل 
                                   

، ف    واتح )١/٣٢٣(، التقری    ر والتحبی    ر )١/٢٦١(التحری    ر م    ع تی    سیر التحری    ر  : انظ    ر )١(
  ).١/٢٩٧(الرحموت 

، ف    واتح )١/٢٣٢(، التقری    ر والتحبی    ر )١/٢٦١(التحری    ر م    ع تی    سیر التحری    ر  : انظ    ر )٢(
  ).١/٢٩٧(الرحموت 

  ).١/٢٩٧(مسلم الثبوت : انظر  )٣(



 )٢٨(

  :وقف ابن عبد الشكور  م-٥
لم یرتض ابن عبد الشكور كون خلاف الغزالي في عموم المفھوم لفظی اً         

مبنیاً على تفسیر العام، ولا معنویاً مبنی اً عل ى ك ون العم وم ملحوظ اً للم تكلم أو                 
لأن العم وم لف ظ   «غیر ملحوظ لھ، وإنما نظر إلى عبارة الغزالي التي قال فیھ ا     

فأخ ذ منھ ا أن الن زاع عائ د إل ى       . )٣(»  .. إلى المسمیات تتشابھ دلالتھ بالإضافة  
أن المفھوم ھل تتشابھ دلالتھ على الأف راد فیك ون عام اً، حی ث إن ت شابھ الدلال ة        
معتبر فیھ، أو تتفاوت دلالتھ علیھا، فلا یكون عاماً؟ والمفھوم یجوز أن یتفاوت           

ع دم القت ل ف ي الخط أ     في القتل العمد ق ود، دلالت ھ عل ى          : في الانفھام، فإن قولك   
تفاوت دلالتھ على عدمھ في شبھ العمد، حیث إنھا ف ي الأول أظھ ر دون الث اني          

)٤(.   
؛ وذل ك لأن الدلال ة عل ى    اًوقد ناقش الأنصاري ھذا الموقف بأن فیھ نظر    

، ولاشك أن تساوي نسبة الأفراد إلیھ ا م ن لوازمھ ا، ف لا یمك ن      ةالمفھوم وضعی 
سكوت متفاوتة، وأما إن كان التفاوت من خارج ف إن       كون الدلالة على أفراد الم    

م ا  ھذا لا یضر العموم، كما أن دلالة الع ام عل ى س بب نزول ھ أق وى منھ ا عل ى         
   .)٥(سواه، ولھذا لم یجز إخراجھ بالاجتھاد بخلاف بقیة الأفراد 

  :الراجح من المواقف السابقة 
لاف ن خ  أال  ذي یظھ  ر ھ  و الموق  ف ال  ذي ذك  ره الآم  دي وم  ن مع  ھ، و       

الغزالي في عموم المفھوم خلاف لفظي یعود إلى تفسیر معنى العام، حیث یرى 
أن الع  ام م  ا ی  ستغرق جمی   ع أف  راده م  ن جھ  ة اللف   ظ نطق  اً، وھ  و ق  ول أكث   ر          
الأصولیین الذین حرروا كلام الغزالي في المسألة، مع سلامتھ م ن الاعت راض        

: م سألة عم وم المفھ وم   والمناقشة، ولعل مما یسنده قول الغزالي نف سھ ف ي آخ ر      
  .»وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ، لا للمعاني«

  :الموقف من رأي ابن قدامة وابن دقیق العید وابن تیمیة : ثانیاً 
الذي یظھر من مذھب ھؤلاء العلماء ف ي عم وم المفھ وم أن خلافھ م فی ھ            

  .حقیقي معنوي، حیث إن لھ أثراً في الفروع الفقھیة

                                                                                                 
أبو العیاش عبد العلي بن نظام الدین محمد السھالوي الأنصاري اللكنوي الھندي، ع الم       : ھو )١(

شرح السلم في المنطق، وتنویر المن ار،  : حنفي، لھ إلمام بالحكمة وعلم المنطق، من مؤلفاتھ   
لم الثبوت، اختلف في تاریخ وفاتھ، والذي یظھر أنھا كان ت بع د       وفواتح الرحموت شرح مس   

  .ھـ١٢٢٥، ومنھم من حدد ذلك بعام )ھـ١١٨٠(عام 
  ).٣/٦٦٩(، معجم المؤلفین )٧/٧١(، الأعلام )٢/١٣٢(الفتح المبین : انظر  

  ).١/٢٩٧(فواتح الرحموت : انظر )٢(
  ).٢/٧٠(المستصفى  )٣(
  ).١/٢٩٨(مسلم الثبوت  )٤(
  ).١/٢٩٨(فواتح الرحموت : رانظ )٥(



 )٢٩(

 ذكر في كتابھ المغني ما یقتضي أن خلافھ في عم وم        فقد: أما ابن قدامة      
المفھ  وم خ  لاف حقیق  ي، حی  ث ق  ال ف  ي مع  رض رده عل  ى م  ن ق  ال إن الم  اء       

إنم ا   )١(ث م الخب ر   «: الجاري ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان دون القلت ین        
 على نفي النجاس ة عم ا بل غ القلت ین، وإنم ا ی ستدل ھھن ا بمفھوم ھ،              ھیدل بمنطوق 

م ا دون القلت ین لم ا بلغھم ا، وق د ح صلت        حق المفھوم یح صل بمخالف ة     وقضاء
كون ما دون القلتین یفت رق فی ھ الم اء الج اري والراك د ف ي التنج یس،        المخالفة ب 

   .)٢(» وما بلغھما لا یختلف، وھذا كاف
 یخ الف ف ي عم وم مفھ وم المخالف ة إذا        ھ فق د س بق أن       وأما ابن دقیق العید     

 حی  ث ی  رى ع  دم ل  زوم ثب  وت الحك  م ف  ي جمی  ع ص  ور   ك  ان مح  ل النط  ق نفی  اً، 
   .)٣(السكوت، وقد ظھر لھذا الخلاف أثره الفقھي، كما سبق ذكر ذلك في دلیلھ 

وأما ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة فق د ص رح ب أن خلاف ھ ف ي عم وم المفھ وم                    
المفھ وم لا عم وم ل ھ    «: معنوي یظھر أثره في الأحكام الفقھیة، وم ن ذل ك قول ھ      

إذا بلغ الم اء قلت ین   «: سكوت عنھ، بل قد یكون فیھ تفصیل، كقولھ    في جانب الم  
ت ین فق د یحم ل الخب ث     ، وھو إذا بلغ قل   »لم ینجسھ شيء  «، أو   »لم یحمل الخبث  

، وھي إذا لم تكن سائمة ق د  »في الإبل السائمة الزكاة«: ، وقولھ)٤(وقد لا یحملھ 
من قام لیلة «: كذلك قولھیكون فیھا الزكاة ـ زكاة التجارة ـ وقد لا یكون فیھا، و 

 ، ومن لم یقمھا فق د یغف ر ل ھ    )٥( »القدر إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 
  ب                                                                                                                                                                                  سبب 

  . )٦(»...... آخر 
  

  :الموقف من رأي الباقلاني وابن عقیل : ثالثاً 
لم أجد للبلاقاني وابن عقیل كلام اً ف ي عم وم المفھ وم، إنم ا ن سب إلیھم ا                

  . عن الاستدلال، فلا یمكن الوقوف على نوع خلافھما فیھنفي عمومھ مجرداً
  

  :النتیجة في نوع الخلاف 

                                   
  .٣٨یعني حدیث القلتین، وانظر تخریجھ في ص )١(
  ).١/٤٨(المغني  )٢(
  . من البحث٢٦ص: انظر )٣(
وھ و إذا ل م یبل غ قلت ین فق د یحم ل الخب ث         «: ولعل ص حة العب ارة    ! ھكذا في مجموع الفتاوى    )٤(

  .»وقد لا یحملھ
ن ص ام رم ضان إیمان اً وإحت ساباً ونی ة      أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب م           )٥(

)٣/٦١.(  
  ).٣٣/١٤(مجموع الفتاوى  )٦(



 )٣٠(

الذي یظھر مم ا س بق تف صیلھ أن إط لاق الق ول ب أن الخ لاف ف ي عم وم                
المفھوم لفظي غیر سدید، بل من المخالفین في عموم المفھوم من خلافھ لفظي،        

  .ومنھم من خلافھ معنوي، لھ أثره في الفروع الفقھیة
ولھ  ذا ی  ذكر بع  ض الأص  ولیین أن الخ  لاف ف  ي عم  وم المفھ  وم معن  وي،    

  :یظھر أثره في الآتي 
أنھ عل ى الق ول بعم وم المفھ وم یج وز تخصی صھ بم ا یج وز ب ھ تخ صیص                - ١

العام، كما أن رفع كلھ تخصیص أیضاً؛ لأن اللفظ یفید بمنطوقھ ومفھوم ھ،         
   .)١(فإذا رُفع المفھوم كان رفعاً لبعض العام، فھو تخصیص 

أنھ إذا وجدت صورة من صور مفھوم المخالفة موافقة للمنطوق، فھل یقال  - ٢
: بط ل المفھ وم بالكلی  ة حت ى لا یتم سك ب  ھ ف ي غی ر تل  ك ال صورة، أو یق  ال       

   .)٢(؟ یتمسك بھ فیما وراء ذلك 
 ، وسیأتي تف صیل الك لام عنھ ا    )٣(ما یتفرع على الخلاف من ثمرات فقھیة     - ٣

  . لاحقطلبفي م

                                   
، القواع د  )٣/١٦٣(، البح ر المح یط   )٢/٨٥٢(، أصول اب ن مفل ح    )١/٣١٣(البرھان  : انظر )١(

، ش    رح الكوك    ب المنی    ر ٣١٩، ش    رح غای    ة ال    سول، ص٢٣٧والفوائ    د الأص    ولیة، ص
)٣/٢١٠.(  

  ).٣/١٦٥(، البحر المحیط )٢/٤٤٥(التحقیق والبیان : انظر )٢(
  ).٣/١٦٥(البحر المحیط : انظر )٣(



 )٣١(

  امنالمطلب الث
  لافـــــــــأ الخــــــــمنش

 إلى أن الخلاف في عموم المفھوم یعود إلى أن م ستند    )١(ذھب الأبیاري     
المفھوم ھل ھو البحث عن فوائد التخصیص أو ما استقر ف ي اللغ ة م ن أن ھ إذا             
خصَّ المذكور بالذكر عل ى جھ ات مخ صوصة اقت ضى ھ ذا قی ام ق ول آخ ر ب ھ                

  .نتفاء ظاھراًیتضمن نفي الحكم عما عداه ا
إن مستند المفھوم البحث عن فوائد التخصیص فلا یصح عن ده   : فمن قال   

أن یثب  ت للمفھ  وم عم  وم؛ لأن  ھ إنم  ا أثب  ت الحك  م ف  ي الم  سكوت طلب  اً للفائ  دة           
المخالف  ة، حی  ث ل  و اس  توى المنط  وق ب  ھ والم  سكوت عن  ھ ف  ي الحك  م لم  ا ك  ان    

  .للتخصیص فائدة، فیظھر أن المخالفة ھي الفائدة
إن المفھوم استند إلى عرف لغوي في قیام المعنیین بالنفس : أما من قالو  

فإن  ھ یك  ون الحك  م ف  ي الم  سكوت عن  ھ    والاكتف  اء ف  ي الدلال  ة بالعب  ارة الواح  دة، 
   .)٢(مصرحاً بھ كالمنطوق، فأمكن أن یكون لھ عموم 

بینما یرى بعض الأصولیین كصفي الدین الھن دي وج لال ال دین المحل ي        
  سبب الخلاف یعود إلى مسألة عروض العموم للألفاظ والمع اني،        أن) ھـ٨٨١(

فمن نفي عموم المفھوم أراد أن الحكم لم یثبت بلفظ حت ى ی صح إط لاق العم وم       
والمعاني أجاز عموم المفھوم، قال علیھ، ومن یقول بأن العموم یعرض للألفاظ  

ع اني ھ ل   فی ھ مبن ي عل ى الخ لاف ف ي الم     اعلم أن الخلاف   : صفي الدین الھندي  
   .)٣(» توصف بالعموم أم لا؟

  المطلب التاسع
  ثمــــرة الخــــلاف

المق  صود الأھ  م م  ن التأص  یل یتمث  ل فیم  ا ینبن  ي علی  ھ م  ن نت  ائج علمی  ة       
تطبیقی  ة؛ إذ إن رب  ط التأص  یل ب  التطبیق یك  شف ع  ن م  دى أھمی  ة الأص  ل، ق  ال   

یھا فروع كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ لا ینبني عل  «): ھـ٩٧٠(الشاطبي  
فقھیة، أو آداب شرعیة، أو لا تكون عوناً ف ي ذل ك، فوض عھا ف ي أص ول الفق ھ                 

   .)٤(» عاریة
ومن خلال تتبع ما كتبھ أھل العلم من استنباطات فقھی ة وج دت ح ضور             

  .عموم المفھوم في طائفة من المسائل التي كانوا بصدد بحثھا: أصل

                                   
عل  ي ب  ن إس  ماعیل ب  ن عطی  ة الأبی  اري، أب  و الح  سن، ش  مس ال  دین، ك  ان م  ن العلم  اء     : ھ  و )١(

الأع  لام، وأئم  ة الإس  لام، بارع  اً ف  ي عل  وم ش  تى، وھ  و فقی  ھ م  الكي وأص  ولي مح  دث، م  ن    
  .ھـ٦١٨یب، وسفینة النجاة، توفي سنة شرح البرھان لإمام الحرمین، وشرح التھذ: مؤلفاتھ

  ).٤٤٦-٢/٤٤٥(التحقیق والبیان  )٢(
  ).٤/١٤٤٦(نھایة الوصول  )٣(

  .١١٦، إرشاد الفحول، ص)٢/١٣(شرح المحلي على جمع الجوامع : وانظر كذلك  
  ).١/٣٧(الموافقات  )٤(



 )٣٢(

لاف فروع الفقھی ة للخ     ال ضوفي ھذا المطلب سیكون الكلام عن بیان بع         
لة عم  وم المفھ وم ب ین أھ  ل العل م، وأود أن أنب ھ إل  ى أنن ي ل ن أتع  رض       ف ي م سأ  

للتفصیل في الخلاف الفقھي الوارد في كل فرع؛ فإن ھذا أمر یطول المق ام ب ھ،    
  .كما أن فیھ خروجاً عن النمط المعھود في التخریج

الم اء الراك د إذا ك ان     ذھب الشافعیة والحنابلة في المشھور م ن الم ذھب أن       -١
 ، ومم ا اس تدلوا ب ھ    )٢( ولاقتھ النجاس ة نج س وإن ل م یتغی ر بھ ا         )١(دون القلتین   

، ق  ال  )٣(» الخب  ثت  ین ل  م یحم  ل ل الم  اء قغإذا بل  « : rق  ول النب  ي : عل  ى ذل  ك
م  ا دون القلت  ین ی  نجس بمج  رد وق  وع    « : )٤(ش  مس ال  دین الزرك  شي الحنبل  ي   

لأص حاب م ن ال روایتین؛    لو الم شھور والمخت ار   فیھ وإن لم یتغیر، وھ     النجاسة
   .)٥(» لمفھوم خبر القلتین

 على أن ما بل غ القلت ین فل م یتغی ر بم ا       ھفھم یرون أن الحدیث دل بمنطوق       
وقع فیھ من النجاسة لا ینجس، وبمفھومھ على أن ما دون القلتین ینجس بمجرد 

  .ملاقاة النجاسة، وإن لم یتغیر
أن الم اء لا ی نجس إلا   إل ى  د ف ي روای ة أخ رى        وذھب الإمام مالك وأحم       

   .)٧( ، وھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة )٦(بالتغیر بالنجاسة قلیلھ وكثیره 
: وقد أجاب ابن تیمیة عن استدلال أص حاب الق ول الأول بح دیث القلت ین                

بأن دلالتھ على نجاسة الماء القلیل عن طریق المفھ وم، والمفھ وم لا عم وم ل ھ،          
 ع ن الم اء   هف إنھم س ألو  : وأما تخصیص القلتین بال ذكر «:  ھذا الصدد یقول   وفي

 وذل  ك الم اء الكثی  ر ف  ي  وال دواب، لاة، وم  ا ینوب ھ م  ن ال  سباع  ف   الیك ون ب  أرض 
 أن مثل ذلك لا یكون فیھ خب ث ف ي الع ادة، بخ لاف القلی ل؛ فإن ھ        rالعادة، فبیَّن   

                                   
قل ة عل ى الكبی رة    تحم ل، ویق ع اس م ال   : ھي الجرة، س میت قل ة؛ لأنھ ا تق ل بالأی دي، أي      : القلة )١(

 لوالصغیرة، وق د اختل ف ف ي مق دارھا، والأظھ ر أن الم راد بھ ا ف ي الح دیث قلت ان م ن ق لا              
  .ھَجَر، وھما خمس قرب

  ).١/٣٦(، المغني )١/٣٣٣(الحاوي : انظر  
  ).١/٣٩(، المغني )٣٢٦-١/٣٢٥(الحاوي : انظر )٢(
  .٦٣: ، رقم)١/٥١ (ءالماأبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب ما ینجس : أخرجھ )٣(

  .٦٧: رقم) ١/٩٧(والترمذي في سننھ، أبواب الطھارة، باب منھ آخر   
  ).١/١٧٥(والنسائي في سننھ، كتاب المیاه، باب التوقیت في الماء   
، )١/١٧٢(وابن ماجة في س ننھ، كت اب الطھ ارة وس ننھا، ب اب مق دار الم اء ال ذي لا ی نجس                

  .٥٢٧: رقم
  ).١/١٥٢( الصلاة والطھارة، باب قدر الماء الذي لا ینجس والدارمي في سننھ، كتاب  
  ).١/١٣(والدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب حكم الماء إذا لاقتھ النجاسة   
) ١/١٣٢(والحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة، باب إذا كان الماء قلت ین ل م ینج سھ ش يء               

  .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین: وقال
  .صححھ طائفة من الأئمة كابن خزیمة والذھبي والنووي وابن حجر والسیوطيوالحدیث   
  ).١/٦٠(، إرواء الغلیل )١/٣٧(الجامع الصغیر : انظر  

محم  د ب  ن عب  د االله ب  ن محم  د الزرك  شي الم  صري، أب  و عب  د االله، ش  مس ال  دین، فقی  ھ       : ھ  و )٤(
  .ھـ٧٧٢في سنة شرح مختصر الخرقي، وشرح قطعة من الوجیز، تو: حنبلي، من مؤلفاتھ

  ).١٠/٢٣٩(، معجم المؤلفین )٦/٢٢٤(شذرات الذھب : انظر  
  ).١/١٢٩(شرح الزركشي على مختصر الخرقي  )٥(
  ).١/٣٩(، المغني )١/١٥٦(الكافي لابن عبد البر : انظر )٦(
  ).٥١٨-٢٠/٥١٧(مجموع الفتاوى : انظر )٧(



 )٣٣(

إحال ة الخب ث إل ى طبع ھ،     قد یحمل الخبث وقد لا یحملھ، فإن الكثرة تع ین عل ى          
والمفھوم لا یجب فیھ العموم، فلیس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث یل زم أن م ا          

  . )١(» دونھا یلزمھ مطلقا
 عم  وم ك  لام ال  شافعیة والحنابل  ة ف  ي الم  سألة ال  سابقة ی  شمل الم  اء الراك  د         -٢

 في م ذھب ال شافعیة وإح دى الروای ات ع ن الإم ام       المشھوروالجاري وھو   
 )٢(، وعلى ھذا إن بلغ الجاري قلتین لم ینجس إلا ب التغیر، وإلا نج س     أحمد

.  
ن الم اء  أ: وعلى القدیم من قول ال شافعي وھ و روای ة ثانی ة عن د الحنابل ة            

 ، وردَّ عل  ى الاس  تدلال )٣(الج اري لا یت  نجس إلا بتغی  ره، واختارھ  ا اب ن قدام  ة   
ی دل بمنطوق ھ عل ى نف ي     الخب ر إنم ا    «: بعموم المفھوم م ن ح دیث القلت ین بقول ھ         

النجاس  ة عم  ا بل  غ القلت  ین، وإنم  ا ی  ستدل ھھن  ا بمفھوم  ھ، وق  ضاء ح  ق المفھ  وم    
ك ون م ا دون   ببمخالفة ما دون القلتین لما بلغھما، وقد حصلت المخالف ة  یحصل  
ت رق فی ھ الم اء الج اري والراك د ف ي التنج یس وم ا بلغھم ا لا یختل ف،                  فالقلتین ی 

  . )٤(» وھذا كاف
 إنم ا دلَّ  )إذا بل غ الم اء قلت ین ل م یحم ل الخب ث           (: قول ھ  ":یمی ة وقال اب ن ت     
 دونھما بالمفھوم، والمفھوم لا عموم لھ، ف لا ی دل ذل ك عل ى أن م ا دون         اعلى م 

القلت ین یحم ل الخب ث، ب ل إذا ف رق فی  ھ ب ین دائ م وج ار، أو إذا ك ان ف ي بع  ض           
  . )٥(» الأحیان یحمل الخبث كان الحدیث معمولاً بھ

ك شي أن اخ تلاف ال شافعیة ف ي الم اء      ر ال دین ال سبكي والز  جم ن ت ا   نقل ك ل   -٣
 ؟ ینبني على الخلاف في )٦(النجس إذا كوثر بماء ولم یبلغ قلتین ھل یطھر 

  .عموم المفھوم
للمفھ  وم عم  وم، ل  م یطھ  ر، وھ  و ال  صحیح والأظھ  ر، ووج  ھ    : ف  إن قی  ل  

م ھ عل ى أن م ا    دل بمفھو» إذا بل غ الم اء قلت ین ل م ی نجس        «:  r أن قولھ    :البناء
دونھا یتنجس بملاقاة النجاسة، سواء تغیر أو لم یتغیر، كوثر ولم یبلغھم ا أو ل م        

  .یكاثر
 لا عموم للمفھوم، لم یقتض الحدیث النجاسة ف ي ھ ذه ال صورة     : وإن قیل   

)١(.  
                                   

  ).٢٠/٥٢٠(مجموع الفتاوى  )١(
  ).١/٥٢(، المبدع )١/١٣٠(، شرح الزركشي )١/١٤٤(ب المجموع شرح المھذ: انظر )٢(
  ).١٤٤-١/١٤٣(، المجموع )١/٤٧(المغني : انظر )٣(
  ).١/٤٨(المغني  )٤(
  ).٢١/٧٣(مجموع الفتاوى  )٥(
  ).١/١٣٦(المجموع : انظر )٦(



 )٣٤(

 فیم ا إذا  )٢( اختلف جمھور العلماء القائلین بالتوقیت في المسح عل ى الخف ین    -٤
ع الخف حینئذ، كخوفھ كان اللابس للخفین یتضرر بنزانتھت مدة المسح، و

 لو اشتغل بالنزع والل بس والتطھی ر، أو كخوف ھ م ن ض رر            من فوات رفقة  
  :یلحق بدنھ من شدة برد ونحوه 

ل یس ل ھ   وفذھب الأكثرون إلى أنھ بمجرد انقضاء المدة یبطل الوض وء،              
ف ال ضرر م ن    أن ینزعھما ث م یلب سھما عل ى طھ ارة كامل ة، وإن خ ا              المسح إلا 

 عندما سئل عن المسح r ، وذلك لقول النبي )٣(ح سالوضوء بالماء تیمم ولم یم
 ، ف  إن )٤(» للم  سافر ثلاث  ة أی  ام ولی  الیھن، وللمق  یم ی  وم ولیل  ة     «: عل  ى الخف  ین 

 على إباحة الم سح ھ ذه الم دة، وبمفھوم ھ عل ى المن ع من ھ           ھالحدیث یدل بمنطوق  
  .بعد انقضائھا

 ف إن ل ھ أن ی ستمر ف ي     ھى أن ھ إذا كان ت ھ ذه حال       وذھب بعض العلماء إل     
المسح على الخف من غیر ن زع، وی سقط ف ي حق ھ التوقی ت، واخت ار ھ ذا ش یخ              

   .)٥(الإسلام ابن تیمیة 
 إباح ة الم سح ھ ذه الم دة،     ھمنطوق  «وأجاب عن الاستدلال بالح دیث ب أن          

 خالفھ في  كالمنطوق، فإذاتبل یكفي أن لا یكون المسكووم لا عموم لھ، ھوالمف
ص  ورة ح  صلت المخالف  ة، ف  إذا ك  ان فیم  ا س  وى ھ  ذه الم  دة لا یب  اح مطلق  اً، ب  ل   

  . )٦(» یحظر تارة ویباح أخرى، حصل العمل بالحدیث
یوم اً ولیل ة   أحادیث التوقیت فیھا الأم ر بالم سح        « :وقال في موضع آخر     

 وثلاث   ة أی   ام ولی   الیھن، ول   یس فیھ   ا النھ   ي ع   ن الزی   ادة إلا بطری   ق المفھ   وم،  

                                                                                                 
  ).٣/١٦٥(، البحر المحیط ١٨٧-١٨٦رفع الحاجب، ص: انظر )١(
: بة والتابعین ومن بعدھم أن المسح على الخفین مؤقتالذي علیھ جمھور العلماء من الصحا  )٢(

  .یھن وللمقیم یوم ولیلةلایللمسافر  ثلاثة أیام بل
  ).١/٤٨٣(، المجموع )١/٣٦٥(المغني : انظر  

  ).٥٢٤، ١/٤٨٤(، المجموع )٣٦٧-١/٣٦٦(المغني : انظر )٣(
باب التوقی ت ف ي    ، كتاب الطھارة، tأخرجھ أبو داود في سننھ من حدیث خزیمة بن ثابت    )٤(

  .١٥٧: ، رقم)١/١٠٩(المسح 
، )١/١٥٨(والترمذي في سننھ، أبواب الطھ ارة، ب اب الم سح عل ى الخف ین للم سافر والمق یم             

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال٩٥: رقم
واب ن ماج ة ف ي س ننھ، كت اب الطھ ارة وس ننھا، ب اب م ا ج اء ف ي التوقی ت ف ي الم سح للمق  یم                 

  .٥٥٤، ٥٥٣: ، رقم )١/١٨٤(والمسافر 
  .٢١٨٦٢: ، رقم)٣٦/١٨٦(وأحمد في مسنده   

  ).٢١٦-٢١/٢١٥(مجموع الفتاوى : انظر )٥(
  ).٢١/٢١٧(مجموع الفتاوى  )٦(



 )٣٥(

والمفھ وم لا عم وم ل ھ، ف  إذا ك ان یخل ع بع  د الوق ت عن د إمك  ان ذل ك عم ل بھ  ذه          
   .)١( »الأحادیث

ھور من أھل العل م إل ى أن ھ لا زك اة ف ي غی ر ال سائمة م ن الغ نم،            م ذھب الج  -٥
 ، )٢(» في سائمة الغ نم الزك اة  « : rقول النبي  : ا استدلوا بھ على ذلك    موم

 السائمة م ن الغ نم، وی دل بمفھوم ھ     فإن منطوقھ یدل على وجوب الزكاة في 
   .)٣(المخالف على انتفاء الوجوب في كل ما لیس بسائمة منھا 

 الاستدلال بالحدیث على إس قاط الزك اة   حوذھب ابن تیمیة إلى أنھ لا یص        
ع ن ك ل م  ا ل یس ب سائمة؛ لأن الاس  تدلال ب ھ ع ن طری  ق المفھ وم، والمفھ  وم لا        

  زك اة ـ زك اة التج ارة ـ وق د لا       الیكون فیھا سائمة، قد ا لم تكن ذإ«عموم لھ، بل 
   .)٤( »اـیكون فیھ

 ذھ  ب جماع  ة م  ن أھ  ل العل  م إل  ى ع  دم ل  زوم الإح  رام بمج  رد دخ  ول مك  ة،  -٦
ھ ن لھ ن،   «:  ع ن مواقی ت الح ج     rاستدلالاً بعموم المفھوم ف ي ق ول النب ي          

 ، حی ث  )٥(» ولمن أتى علیھن من غیر أھلھ ن، مم ن أراد الح ج أو العم رة              
بمفھومھ المخ الف ع دم ل زوم الإح رام لم ن ج اوز المیق ات غی ر مری د           یفید  

   .)٦(للنسك، سواء أراد دخول الحرم أو لا 
 ":إلا أن اب  ن دقی  ق العی  د ی  رى أن ف  ي ھ  ذا الاس  تدلال نظ  راً، حی  ث ق  ال     

عل ى أن ھ لا یلزم ھ الإح رام بمج رد      » ممن أراد الحج أو العم رة «: استدل بقولھ 
أن من لم یرد الحج : ھ، من حیث إن مفھوميالشافعدخول مكة، وھو أحد قولي 

أو العمرة لا یلزمھ الإح رام، فی دخل تحت ھ م ن یری د دخ ول مك ة لغی ر الح ج أو           
أن م ن لا  : العمرة، وھذا أولاً یتعلق بأن المفھوم لھ عموم من حیث إن مفھوم ھ           

 ھتلا یلزمھ الإحرام من ھذا المواقیت، وھو عام یدخل تح: یرید الحج أو العمرة 

                                   
  ).٢١/١٧٧(مجموع الفتاوى  )١(
ة، وق د  نالحدیث كذا یذكره كثیر من الفقھاء والأصولیین، ولم أج ده بھ ذا اللف ظ ف ي كت ب ال س         )٢(

أح  سب أن ق  ول الفقھ  اء  «: ع  ن اب  ن ال  صلاح قول  ھ  ، ١٧٠نق  ل الزرك  شي ف  ي المعتب  ر، ص  
ف ي س ائمة الغ نم الزك اة اخت صار م  نھم للمف صل ف ي لف ظ الح دیث م ن مق  ادیر           : والأص ولیین 

  .»الزكاة المختلفة النصب
 t إلى أنس بن مالك tكتاب أبي بكر الصدیق : إلا أن معناه وارد في الصحیح، ومن ذلك    

ي س ائمتھا إذا كان ت أربع ین إل ى ع شرین ومائ ة       وف ي ص دقة الغ نم ف      «: في الصدقات، وفیھ  
  ).٢/٢٣٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم » ةشا

  ).٢/٦٧٦(، تشنیف المسامع )٤/١٢ (، المغني)٣/١٨٩(الحاوي : انظر )٣(
  ).٣٣/١٤(مجموع الفتاوى  )٤(
  ).٢/٢٦٥(حج والعمرة أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب مھل أھل مكة لل )٥(

  ).٨/٨٣(تاب الحج، باب مواقیت الحج كومسلم في صحیحھ،   
  ).٧٢-٥/٧٠(، المغني )٤/٧٤(الحاوي : انظر )٦(



 )٣٦(

من لا یرید الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن لا یرید الحج والعم رة ویری د           
  . )١(» دخول مكة، وفي عموم المفھوم نظر في الأصول

عم وم  :  ف ي م سألة  فھذه طائفة من الفروع الفقھیة المخرجة على الخ لا        
 المفھوم، وقد تبین من خلال النظر فیھا أن ھذا الخلاف معنوي حقیقي، لھ أث ره   

  .الواضح عند أھل العلم في كتبھم الفقھیة
  
  
  

                                   
  .٤٤٦-٤٤٥إحكام الأحكام، ص )١(



 )٣٧(

  الخاتمــــة
  

الحم  د الله ال  ذي بنعمت  ھ ت  تم ال  صالحات، والحم  د الله ال  ذي ی  سر ل  ي إتم  ام     
المسألة، ولمِّ أطرافھ، وقد ظھر من خ لال ھ ذا الموض وع م دى           البحث في ھذه    

  .عموم المفھوم عند علماء أصول الفقھ: أھمیة مسألة 
  :بحث توصلت إلى نتائج ألخص أھمھا في النقاط الآتیةومن خلال ھذا ال  

مسألة عموم المفھوم عند أھل العلم من خلال ما ظھر من أثرھ ا ف ي   أھمیة   - ١
 .الأحكام الفقھیة

أن ھ  ذه الم  سألة م  ن م  سائل العم  وم الت  ي یحت  اج المجتھ  د إل  ى معرفتھ  ا؛ إذ   - ٢
ھ  ا ف  ي الإحاط  ة بم  سائل العم  وم م  ن المباح  ث الت  ي لا یمك  ن الاس  تغناء عن   

 .استنباط الأحكام الشرعیة
أن الخلاف في عموم المفھ وم ب ین الأص ولیین ف رع للق ول بحجیت ھ، ولھ ذا                   - ٣

 .فإن من یخالف في حجیتھ یخالف ضرورة في عمومھ
أن الذي یظھر جعل العموم المستفاد من المفھوم عن د الق ائلین ب ھ م ن قبی ل            - ٤

 .العموم المعنوي؛ فإن ھذا أقرب إلى مقصودھم
المق  صود بعم  وم المفھ  وم المختل  ف فی  ھ جع  ل الحك  م المفھ  وم م  ن اللف  ظ          - ٥

المنط  وق ب  ھ ش  املاً لجمی  ع ص  ور الم  سكوت عن  ھ، س  واء ذل  ك ف  ي مفھ  وم   
 .الموافقة أو المخالفة

 .مفھوم الموافقة، ومفھوم المخالفة: الخلاف في عموم المفھوم شامل لقسمیھ - ٦
 وذلك نظراً لقوة أدلة ھذا الراجح من أقوال أھل العلم أن المفھوم لھ عموم؛ - ٧

 .القول، وسلامتھا من المناقشة، وضعف أدلة المخالفین
الذي یظھر أن خلاف الإمام الغزالي رحم ھ االله ف ي عم وم المفھ وم خ لاف             - ٨

جع  ل الخ  لاف ف  ي  بلفظ  ي یع  ود إل  ى تف  سیر معن  ى الع  ام، إلا أن الإط  لاق    
م  ن خلاف  ھ  غی  ر س  دید؛ حی  ث إن م  ن المخ  الفین فی  ھ  اًعم  وم المفھ  وم لفظی  

  .حقیقي معنوي، لھ أثره في الفروع الفقھیة
ھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھا، فما كان في ھ ذا البح ث م ن ص واب               

فمن االله وحده، وما كان فیھ م ن مجانب ة لل صواب أو ق صور فھ ذه س نة االله ف ي             
  .خلقھ، وأسألھ العفو والغفران

بین  ا محم  د وعل  ى آل  ھ والحم  د الله رب الع  المین، وص  لى االله وس  لم عل  ى ن  
  .وصحبھ أجمعین

  
  



 )٣٨(

  قائمة المراجع
  

á     ـ لأحم    د ب    ن قاس    م العب    ادي             الآی    ات البین    ات عل    ى ش    رح المحل    ي عل    ى جم    ع الجوام    ع   
  ھ      ـ  ـ             ١٤١٧،دار الكت      ب العلمی      ة ـ بی      روت، الطبع      ة الأول      ى، ع      ام                 )ھ      ـ٩٩٤ت(

 .م١٩٩٦
á  ل     دین وول     ده ت     اج ا ) ھ     ـ٧٥٦ت( ـ لتق     ي ال     دین ال     سبكي              الإبھ     اج ف     ي ش     رح المنھ     اج  

 .م١٩٨٤ھـ ـ١٤٠٤، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام )ھـ٧٧١ت(
á  مكتب  ة ال  سنة ـ     )ھ  ـ٧٠٢ت( ـ لتق  ي ال  دین اب  ن دقی  ق العی  د      إحك  ام الأحك  ام ش  رح عم  دة الأحك  ام ،

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨القاھرة، الطبعة الأولى، عام 
á  ر، دار الح دیث ـ ج وا   )ھ  ـ٦٣١ت(ي  ـ ل سیف ال دین أب ي الح سن الآم د      الإحكام في أصول الأحك ام 

 .إدارة الأزھر
á      ـ لمحم    د ب     ن عل    ي ال     شوكاني              إرش    اد الفح    ول إل     ى تحقی    ق الح     ق م    ن عل    م الأص     ول   

 .، دار المعرفة ـ بیروت)ھـ١٢٥٠ت(
á ـ لمحمد ناص ر ال دین الألب اني، المكت ب الإس لامي ـ         إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل 

 .طبعة الثانیةم، ال١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥بیروت، 
á أب و الوف ا الأفغ اني،    / ، تحقی ق )ھـ٤٩٠ت( ـ لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي  أصول السرخسي

 .لجنة إحیاء المعارف النعمانیة ـ حیدر آباد، الھند
á   فھ د ال سدحان، مكتب  ة   / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٧٦٣ت( ـ لاب ن مفل ح المقدس ي الحنبل ي        أص ول الفق ھ

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠ولى، عام العبیكان ـ الریاض، الطبعة الأ
á م١٩٨٩ ـ لخیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین ـ بیروت، الطبعة الثامنة، عام الأعلام. 
á   دار ال صفوة ـ م صر، الطبع ة الثانی ة، ع  ام        )ھ  ـ٧٩٤ت( ـ لب در ال دین الزرك شي       البح ر المح یط ،

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٣
á تحقیق الدكتور عبدالعظیم محمود )ھـ٤٧٨ت( ـ لإمام الحرمین الجویني البرھان في أصول الفقھ ،

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢الدیب، دار الوفاء ـ مصر، الطبعة الأولى، عام 
á  تحقی  ق )ھ  ـ٧٤٩ت( ـ  ل  شمس ال  دین الأص  فھاني  ) ش  رح مخت  صر اب  ن الحاج  ب (بی  ان المخت  صر ،

 .ميمحمد مظھر بقا، طبع جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، مركز إحیاء التراث الإسلا/ الدكتور
á  دار الفك  ر للطباع  ة والن  شر  )ھ  ـ٨٦١ت( ـ لكم  ال ال  دین اب  ن الھم  ام       التحری  ر ف  ي أص  ول الفق  ھ ،

 ).مطبوع مع تیسیر التحریر(
á ـ لأب     ي الح     سن عل     ي ب     ن إس     ماعیل الأبی     اري             التحقی     ق والبی     ان ف     ي ش     رح البرھ     ان   

الق رى ـ   علي بن عبد ال رحمن ب سام، رس الة دكت وراه ف ي جامع ة أم       / ، تحقیق الدكتور)ھـ٦١٨ت(
 .ھـ١٤٠٩مكة المكرمة، العام الدراسي 

á عب داالله ربی ع وال دكتور   /  ـ لبدر الدین الزركشي، تحقیق ال دكتور  تشنیف المسامع بجمع الجوامع /
 .سید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر

á محم د عب د الحك یم القاض ي، دار الكت اب الم صري       / ـ لعلي بن محمد الجرجاني، ض بط   التعریفات
 .م، الطبعة الأولى١٩٩١ھـ ـ ١٤١١ودار الكتاب اللبناني، 

á ھ  ـ ـ      ١٤٠٣دار الكت  ب العلمی  ة ـ بی  روت،      ) ھ  ـ٨٧٩ت( ـ لاب  ن أمی  ر الح  اج      التقری  ر والتحبی  ر
 .م، الطبعة الثانیة١٩٨٣

á ـ لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعتیسیر التحریر . 
á عاب د ال سفیاني، مكتب ة المن ارة ـ مك ة المكرم ة،        / ، للدكتوري الشریعة الإسلامیةالثبات والشمول ف

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، 
á  ـ لأب      ي عی      سى محم      د ب      ن عی      سى الترم      ذي                  )س      نن الترم      ذي (الج      امع ال      صحیح   

 .أحمد شاكر، دار الحدیث ـ القاھرة/ ، تحقیق)ھـ٢٩٧ت(
á دار الفكر ـ بیروت)ھـ٩١١ت(السیوطي  ـ لجلال الدین عبد الرحمن الجامع الصغیر ،. 
á أحم د عب دالعلیم البردون ي،    / ، ت صحیح )ھ  ـ٦٧١ت( ـ لأبي عبد االله القرطبي  الجامع لأحكام القرآن

 .م١٩٥٢ھـ ـ ١٣٧٢طبعة عام 



 )٣٩(

á شرح المحلي: ، انظر)ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین عبد الوھاب السبكي جمع الجوامع. 
á    ـ لل  شیخ عب  د ال  رحمن ب  ن ج  اداالله البن  اني         جوام  عحاش  یة البن  اني عل  ى ش  رح المحل  ي لجم  ع ال 

 .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢، دار الفكر ـ بیروت، طبعة عام )ھـ١١٩٨ت(
á      مطب وع عل ى ھ امش    )ھ  ـ٧٩١ت( ـ ل سعد ال دین التفت ازاني     حاش یة التفت ازني عل ى ش رح الع ضد ،

 .شرح العضد
á       انظ ر )ـھ  ١٢٥٠ت( ـ لل شیخ ح سن العط ار     حاشیة العط ار عل ى ش رح المحل ي لجم ع الجوام ع ، :

 .شرح المحلي
á عل ي  / ، تحقی ق )ھـ٤٥٠ت( ـ لأبي الحسن الماوردي  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي

ھ  ـ ـ     ١٤١٤مع  وض وع  ادل عب  د الموج  ود، دار الكت  ب العلمی  ة ـ بی  روت، الطبع  ة الأول  ى، ع  ام       
 .م١٩٩٤

á        عب داالله آل كلی ب، جامع ة    / ، رس الة ماج ستیر للباح ث   دلالات الألفاظ عند ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ـ كلیة الشریعة بالریاض

á دار التراث )ھـ٧٩٩ت( ـ لابن فرحون المالكي الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ،
 .م١٩٧٤ھـ ـ ١٣٩٤للطبع والنشر ـ القاھرة، سنة 

á    مجموع ة رس ائل ف ي    )ھ  ـ٧٧١ت ( ـ لت اج ال دین ال سبكي    رفع الحاجب عن مخت صر اب ن الحاج ب ،
عثم ان  / أحمد مختار محمود، والباح ث / الباحث: كلیة الشریعة والقانون ـ جامعة الأزھر، لكل من 

 .محمد أبو سالم/ عبد الباري، والباحث
á عالم الكتب ـ بیروت)ھـ٣٨٥ت( ـ للحافظ علي بن عمر الدارقطني سنن الدارقطني ،. 
á تحقی ق ال دكتور م صطفى    )ھ  ـ٢٥٥ت( عب د ال رحمن ال دارمي     ـ للحافظ عبد االله بن سنن الدارمي ،

 .م، الطبعة الأولى١٩٩١ھـ ـ ١٤١٢دیب البغا، دار القلم ـ دمشق، 
á عزت عبید / ، تعلیق)ھـ٢٧٥ت( ـ للحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني  سنن أبي داود

 .م١٩٦٩ھـ ـ ١٣٨٨محمد علي السید ـ حمص، الطبعة الأولى، عام / دعاس، نشر
á دار المعرفة ـ بیروت)ھـ٤٥٨ت( ـ للحافظ أبي بكر البیھقي السنن الكبرى ،. 
á محم د ف ؤاد   / ، تحقی ق )ھ  ـ٢٧٥ت( ـ للحافظ أب ي عب د االله محم د ب ن یزی د القزوین ي        سنن ابن ماجة

 .عبد الباقي، دار الحدیث ـ القاھرة
á بع ة الب ابي الحلب ي ـ     ، مط)ھ  ـ٣٠٣ت( ـ لأبي عبد الرحمن أحمد ب ن ش عیب الن سائي     سنن النسائي

 .م١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣مصر، الطبعة الأولى، عام 
á      دار ال سیرة ـ بی روت،    )ھ  ـ١٠٨٩ت( ـ لاب ن العم اد الحنبل ي     شذرات ال ذھب ف ي أخب ار م ن ذھ ب ،

 .ھـ١٣٩٩طبعة عام 
á عب  دالعزیز ال  سعید، دار / تحقی  ق) ھ  ـ٧٠٢ت( ـ لاب  ن دقی  ق العی  د     ش  رح الإلم  ام بأحادی  ث الأحك  ام

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨توزیع ـ الریاض، أطلس للنشر وال
á    ـ      ل     شھاب ال     دین القراف     ي  ش    رح تنق     یح الف     صول ف     ي اخت     صار المح     صول ف    ي الأص     ول  

ھـ ـ  ١٣٩٣طھ عبد الرءوف سعد، دار الفكر ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام  / ، تحقیق)ھـ٦٨٤ت(
 .م١٩٧٣

á عبد / ، تحقیق الدكتور)ھـ٧٧٢ت ( ـ لشمس الدین الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرفي
 .االله الجبرین، طبع شركة العبیكان للطباعة والنشر ـ الریاض

á دار الكتب العلمیة ـ بیروت)ھـ٦٧٦ت( ـ للإمام النووي شرح صحیح مسلم ،. 
á تصحیح الدكتور ) ھـ٧٥٦ت( ـ للقاضي عضد الملة والدین الإیجي شرح العضد لمختصر المنتھى

 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣شعبان محمد إسماعیل، 
á      أحم د  / ، تحقی ق )ھ  ـ٨٤٠ت(ـ لیوسف بن عبد الھادي الحنبلي   شرح غایة السول إلى علم الأصول

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١العنزي، دار البشائر الإسلامیة ـ بیروت، 
á محمد الزحیلي، / ، تحقیق الدكتور)ھـ٩٧٢ت( ـ لابن النجار الفتوحي الحنبلي شرح الكوكب المنیر

 .١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠نزیھ حماد، دار الفكر ـ دمشق، طبعة عام / لدكتوروا
á    عل  ي / ، تحقی  ق ال  دكتور )ھ  ـ٤٧٦ت( ـ لأب  ي إس  حاق ال  شیرازي        ش  رح اللم  ع ف  ي أص  ول الفق  ھ

 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧العمیریني، دار البخاري ـ القصیم، طبعة عام 



 )٤٠(

á دار الكتب العلمی ة ـ   ،)ھـ٨٨١ت( ـ للجلال شمس الدین المحلي  شرح المحلي على جمع الجوامع 
 ).حاشیة العطار وتقریرات الشربیني: ومعھ(بیروت 

á عادل عبد الموج ود،  / ، تحقیق)ھـ٦٤٤ت( ـ لابن التلمساني الفھري  شرح المعالم في أصول الفقھ
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩وعلي معوض، عالم الكتب ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 

á عالم الكت ب ـ بی روت،    )ھـ٢٥٦ت(سماعیل البخاري  ـ للإمام الحافظ محمد بن إ صحیح البخاري ،
 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥الطبعة الرابعة، عام 

á شرح صحیح مسلم للنووي: ، انظر)ھـ٢٦١ت( ـ لمسلم بن الحجاج القشیري صحیح مسلم. 
á   أحم د المب اركي،   / ، تحقیق ال دكتور )ھـ٤٥٨ت(ـ للقاضي أبي یعلى الحنبلي  العدة في أصول الفقھ

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠عام الطبعة الأولى، 
á محم د عل وي   / ، تحقی ق )ھ  ـ٦٨٤ت( ـ لشھاب الدین القرافي  العقد المنظوم في الخصوص والعموم

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨بنصر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـ المملكة المغربیة، طبعة عام 
á  ھ  ـ ـ     ١٤٠٩، دار المعرف  ة ـ بی  روت،      )ھ  ـ٧٢٨ت( ـ  ل  شیخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة  الفت  اوى الكب  رى

 .م، الطبعة الأولى١٩٨٨
á دار الریان للتراث )ھـ٨٥٢ت( ـ للحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح البخاري ،

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩ـ القاھرة، الطبعة الثانیة، عام 
á    محم د  : ، الناش ر )ھ  ـ١٣٦٤ت( ـ لعب د االله م صطفى المراغ ي     الفتح المبین ف ي طبق ات الأص ولیین

 .م١٩٧٤ھـ ـ ١٣٩٤اه ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام أمین دمج وشرك
á ـ لعبد العلي بن نظام الدین الأنصاري، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، تصویر عن   فواتح الرحموت 

 .ھـ١٣٢٢الطبعة الأولى بالمطبعة الأمیریة ببولاق، سنة 
á دار الفكر ـ بیروت)ھـ٨١٧ت( ـ لمجد الدین الفیروزأبادي القاموس المحیط ،. 
á      عب د االله  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٤٨٩ت( ـ لأب ي المظف ر ال سمعاني       قواط ع الأدل ة ف ي أص ول الفق ھ

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨الحكمي، الطبعة الأولى، عام 
á محم د حام د الفق ي، دار    / ، تحقی ق )ھـ٨٠٣ت( ـ لعلاء الدین ابن اللحام  القواعد والفوائد الأصولیة

 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣ام الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، ع
á     محم  د / ، تحقی  ق ال  دكتور )ھ  ـ٤٦٣ت( ـ لاب  ن عب  د الب  ر         الك  افي ف  ي فق  ھ أھ  ل المدین  ة الم  الكي

 .م١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة ـ الریاض، الطبعة الأولى، عام 
á دار صادر ـ بیروت)ھـ٧١١ت( ـ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،. 
á المكتب الإسلامي ـ دمشق، الطبعة )ھـ٨٨٤ت (، لبرھان الدین ابن مفلح ع في شرح المقنعالمبد ،

 .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠الثانیة، 
á دار الفكر ـ بیروت)ھـ٦٧٦ت( ـ لأبي زكریا النووي المجموع شرح المھذب ،. 
á  عب د ال رحمن ب ن محم د ب ن      :  ـ جم ع وترتی ب   )ھ  ـ٧٢٨ت(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة

 .م، مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرةقاس
á           ط ھ ج ابر   / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٦٠٦ت(ـ  لفخ ر ال دین ال رازي     المحصول ف ي عل م أص ول الفق ھ

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢العلواني، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام 
á محم د  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٨٠٣ت( ـ لعلاء الدین اب ن اللح ام الحنبل ي     المختصر في أصول الفقھ

 .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠مظھر بقا، دار الفكر ـ دمشق، طبع سنة 
á مصطفى عطا، دار الكتب / ، تحقیق)ھـ٤٠٥ت( ـ لأبي عبد االله الحاكم المستدرك على الصحیحین

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 
á     العلمی ة ـ بی روت،      ، دار الكت ب )ھ  ـ٥٠٥ت( ـ لأب ي حام د الغزال ي       المست صفى م ن عل م الأص ول 

 .الطبعة الثانیة
á ـ لمحب االله ابن عبد الشكور، دار الكت ب العلمی ة ـ بی روت، الطبع ة       مسلم الثبوت في أصول الفقھ 

 ).مطبوع مع فواتح الرحموت(الثانیة 
á  ھـ ١٤١٩، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام )ھـ٢٤١ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل

 ).عبد االله التركي/ لدكتورإشراف ا(م ١٩٩٩ـ 



 )٤١(

á    مج  د ال دین أب  و  :  ـ تت  ابع عل ى ت صنیفھا ثلاث  ة م ن أئم  ة آل تیمی ة، وھ م         الم سودة ف ي أص  ول الفق ھ
، )ھ  ـ٧٢٨ت(، وتق  ي ال  دین أحم  د  )ھ  ـ٦٨٢ت(، وش  ھاب ال  دین عب  د الحل  یم  )ھ  ـ٦٥٢ت(البرك  ات 

حمید، دار الكتاب محمد محیي الدین عبد ال/ ، تحقیق)ھـ٧٤٥ت(أحمد بن محمد الحراني : وجمعھا
 .العربي ـ بیروت

á دار الكت ب العلمی ة ـ بی روت، طبع ة ع ام       )ھـ٧٧٠ت (، لأحمد بن محمد الفیومي المصباح المنیر ،
 .م١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨

á عادل عبدالموجود، وعلي / ، تحقیق)ھـ٦٠٦ت( ـ لفخر الدین الرازي المعالم في علم أصول الفقھ
 .معوض، دار عالم المعرفة ـ القاھرة

á حم دي  / تحقی ق ) ھ  ـ٧٩٤( ـ لبدر ال دین الزرك شي     عتبر في تخریج أحادیث المنھاج والمختصرالم
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤الأرقم ـ الكویت، عبد المجید السلفي، دار 

á   دار الكت  ب العلمی  ة ـ بی  روت،     )ھ  ـ٤٣٦ت( ـ لأب  ي الح سین الب  صري      المعتم د ف  ي أص ول الفق  ھ ،
 .م١٩٨٣ـ ھـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، عام 

á عبد السلام ھارون، دار الفكر / ، تحقیق)ھـ٣٩٥ت( ـ لأبي الحسین بن فارس معجم مقاییس اللغة
 .م١٩٧٩ھـ ـ ١٣٩٩ـ بیروت، طبعة عام 

á ـ لعمر رضا كحالة، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروتمعجم المؤلفین . 
á  الترك ي، وال دكتور عب  د   عب د االله / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٦٢٠ت(ـ  لموف ق ال دین اب ن قدام ة       المغن ي 

 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦الفتاح الحلو، دار ھجر ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام 
á   م شھور آل  / ، ض بط وتعلی ق  )ھ  ـ٧٩٠ت( ـ لأب ي إس حاق ال شاطبي     الموافقات في أص ول ال شریعة

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان ـ الخبر، الطبعة الأولى، عام 
á       ـ لعب د االله ب ن إب راھیم ال شنقیطي، دار الكت ب العلمی ة ـ بی روت،          سعودن شر البن ود عل ى مراق ي ال 

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩الطبعة الأولى، عام 
á  ع  ادل عب  د / ، تحقی  ق)ھ  ـ٦٨٤ت( ـ ل  شھاب ال  دین القراف  ي     نف ائس الأص  ول ف  ي ش  رح المح  صول

 ھ  ـ  ـ   ١٤١٨الموج  ود، وعل  ي مع  وض، مكتب  ة ن  زار الب  از ـ مك  ة المكرم  ة، الطبع  ة الثانی  ة، ع  ام       
 .م١٩٩٧

á     ص  الح / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٧١٥ت( ـ ل صفي ال دین الھن  دي      نھای ة الوص ول ف ي درای ة الأص  ول
ھ ـ  ١٤١٦سعد السویح، المكتبة التجاریة ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، عام  / الیوسف، والدكتور

 .م١٩٩٦ـ 
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